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اللهم صل على محمد ،وعلى آل محمد ، 

كما صليت على إبراهيم ، وعلى آل 

إبراهيم ، إنك حميد مجيد، اللهم 

بارك على محمد، وعلى آل محمد ، كما 

باركت على إبراهيم ، وعلى آل 

 .إبراهيم ، إنك حميد مجيد

 حمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتال

في بادئ الأمر الشكر والثناء والحمد 

لله وحده على نعمته وتوفيقه لنا، 

أتقدم بجزيل الشكر والتقدير 

" لعلام إلى الأستاذ المشرف  والاحترام

على مجهوداته المبذولة  مهدي"محمد 

 .من أجل إنجاز هذه المذكرة بكل تفان

الشكر إلى يفوتني أن أتقدم ب كما لا

كل أساتذة كلية الحقوق والعلوم 

السياسية "جامعة بلحاج بوشعيب" عين 

 تموشنت

كما لا أنسى بالشكر لجنة المناقشة 

على قبولها مناقشة وتقييم البحث 

وعلى كل توجيهاتهم وملاحظاتهم مسبقا، 



 

 

 

وكل الطاقم الإداري على مجهوداتهم 

الجبارة التي بذلوها من أجل إنجاح 

وإلى كل طلبة قسم الحقوق  هذا العمل

 ."" قانون عامتخصص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  ــداءإه
بعد مسيرة دراسية حملت في طياتها 

التعب والفرح ، ها أنا اليوم أقف 

على عتبة تخرجي فالحمد لله على فرصة 

البدايات وبلوغ النهايات أهدى نجاحي 

إلى من أحمل إسمه بكل فخر إلى من 

أفضل منه ، سعى طوال حياته لتكون 

إلى من دعمني بلا حدود و أعطاني بلا 

 " "أبي الغاليمقابل 

إلى التي تساندني وألهمتني لمواصلة 

مسيرتي ، وسهلت لي الشدائد بدعائها 

"أمي  بإلى السراج الذي أنار لي الدر

 ." حفظها الله الغالية

إلى خيرة أيامي وصفوتها إلى من 

كانوا لي سندا ودعما إلى من غمروني 

الحب و التوجيه إلى الدين لطالما ب

كانوا الظل لهذا النجاح أخوتي: 

أم -أمينة  -إسراء  -بحوص  -كريمة

 . حمزة وخالتي خيرة -الخير 

التي تشاركنا  إزدهار وإلى زميلتي

لحظات التعب والفرح طيلة مشوار هذا 

وإلى زملائي دربي في تخصص الحقوق 



 

 

 

وإلى صديق العمر والمواقف لا السنين 

 .حمد رحاليم،

وإلى كل من ساندني ووقف معي دوما 

 .علاء أطال الله في عمره

وختاما إلى كل فرد من دائرة حياتي 

إلى كل من زرع في قلبي أملا أوضاف 

لمسة خاصة في مسيرتي شكرا لكم كل 

 .بإسمه ومقامه

 نورالهدى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  داءـإه
 

إلا بذكرك  اللحظات بلا تطيإلهى 

لا تطيب الآخرة إلا وشكرك...........و

 .بعفوك ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك

أهدي ثمرة جهدي إلى من هو جزء من 

القلب والفؤاد إلى أجمل وأروع 

الإنسان إلى قدوتي وخير منال إلى من 

أبي أحمل إسمه بكل فخر وعزة وشرف 

 .الغالي

ياحبا أهواه ياشمسا تشرق في 

،ياوردا في العمر شداه يازهرة أفقي

روينا بعطر صفائها ، يانبع تفتحت لت

، ياهبة الرحمان ، يافيض الحنان 

،التي طالما  أمي الحبيبةلإيمان إلى ا

إلى  معيكانت بجانبي أتمنى وجودك 

آخر العمر وأتمنى من الله أن يرزقك 

  .الصحة و العافية

 فاطمة - رحاب - أمينةتي: أخواوإلى 

وأبنائها وإلى جدي وجدتي أطال الله في 

  .عمرهما



 

 

 

المقربين الذين شاركونا وإلى الأصدقاء

 .لحظات الدراسة

 إزدهار
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ل ة لاث، الثررمقراطيررة الحدي ررة مصرردر جميررت الثررل ا  الرر دييعتبررر القررانون الدسررتوري فرري ا ن مررة ال

 اصرة.التشريعية، الثل ة التنفيذية والثل ة القضائية، وهو ا ساس كذلك الذي تقوم عليه الدول المع

يحدد القانون الدستوري مهام تلرك الثرل ا ، صرلاحياتها، ااتصاصراتها وطريقرة عملهرا، حير  تعمرل 

فالثرل ة  ،ونية بصرفة شررعية مرن ارلال عردم التردال فري مهرام سرل ة أاررىكل سل ة بممارسة وظيفتها القان

التنفيذية تعمل بوضت الثياسة العامة للدولة حيز التنفيذ، وتنفيذ القرارا ، وتعمرل الثرل ة التشرريعية علر  سرن 

جموعرة القوانين، أما الثل ة القضائية فتعمل عل  ت بيق القانون والتأكد من عدم ااتراق أحكامه عن طريق م

 1من ا جهزة القضائية التي تندرج ضمن سلم الهرم القضائي.

 مهامهرا فري ظرل مرا يعررف بمبردأ الفصرل برين الثرل ا    يعنريلإن ممارسة كل سرل ة مرن الثرل ا  

لروظيفي الفصل الم لق بينها، وإنما هو فصل مرن متداال والذي ي هر من الال م اهر التعراون والتروازن ا

 أن تمارس إحدى الثل ا  مهمة الرقابة عل  أعمال سل ة أارى. بينها ولعل من أهمه

 ،عتبار أن الثل ة التشريعية المم لة في البرلمان لها طبيعة مميزة تختلف عن غيرها من الثرل ا إوب

تمارس هذه الثل ة مهمة الرقابة البرلمانية عل  أعمال الحكومة، وهي إحدى أهم الصلاحيا  ا ساسرية حي  

، حي  يمكنها من الالها رقابة العمل الثياسي والإداري للثل ة التنفيذيرة، كمرا تعتبرر هرذه الرقابرة المخولة لها

 2وظيفة من أقدم الوظائف المخولة للبرلمان في العالم.

أو ا قتصرادية، أو ظهر  بوادر الرقابة البرلمانية بحثب ظروف كل دولة سواء منها الثياسية، ولقد 

ة، فالجزائر عل  سبيل الم ال لم تعرف تم يلا سياسيا في الفتررة ا سرتعمارية ممرا جعرل التاريخي ا جتماعية أو

بين كل من  نعدم التوازنإفقد  1976إل   1963من التجربة البرلمانية ضعيفة التم يل، أما في المرحلة ما بين 

وج مررن ن رام الحررزب الرذي جراء بعررد الخرر 1989الثرل ة التشرريعية والثررل ة التنفيذيرة، غيررر أن دسرتور سررنة 

، الإعلان عن بدايرة مريلاد جديرد للن رام الثياسري لحزبية وثنائية الثل ة التنفيذيةن ام التعددية االتبن  والواحد 

 .                                                                                                               3الجزائري

مرن ارلال إنشراء ج مجلرس ا مرة ج  1996د بالإزدواجية البرلمانيرة  ول مررة فري دسرتور كما تم ا ا

كغرفة ثانية للبرلمان إلر  جانرب الغرفرة ا ولر  م المجلرس الشرعبي الروطنيل وهرو دليرل علر  إع راء البرلمران 

 .4أهمية حي  أصبح هذا ا اير يض لت بوظيفة التشريت والرقابة

آارر تعرديل ية الحدي رة أحكامرا متعرددة تتعلرق بالثرل ا  الر لاث مرن بينهرا وقد عرفت الدساتير الجزائر

انررب الررذي كرررس العلاقررا  المتبادلررة بررين الثررل ة التشررريعية والثررل ة التنفيذيررة إلرر  ج 2020 ي لثررنةدسررتور

                                                             
، ص 3200 ،، دار الم بوعا  الجامعية، الجزائر3فوزي أوصديق، الوافي في شرح القانون الدستوري، الجزء ا ول، ط  1

150. 
، 1لبرللماني و الرئاسي مدراسة مقارنةل، طوسيم حثام الدين ا حمد، الرقابة البرلمانية عل  أعمال الإدارة في الن ام ا  2

 .12، ص2008منشورا  الحلبي الحقوقية، بيرو ، 
 .38هـ، ع.1410صفر  6الموافق ل  1989مارس  01الصادرة في  ،ج.ر 1989فيفري  28المؤرخ في  1989دستور  3
هـ، 1417رجب  27وافق ل الم 1996ديثمبر  08الصادرة في . ج.ج.، ج.ر1996نوفمبر  28المؤرخ في  6199دستور  4

 .76ع.
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ة التري تثرتعملها فري مواجهر والإجرراءا ل الدستور للبرلمان العديرد مرن ايليرا  التعاون الوظيفي بينهما، فخو

سرتخدام أدوا  نوعيرة لتحقيرق مهمرة إمليرة الرقابرة البرلمانيرة، وذلرك بارلال ممارسرة عمن تجاوزا  الحكومة 

 الة.فع قةيالرقابة بصفة مشروعة وب ر

الرررروزير ج يالتمييررررز بررررين مصرررر لح هررررو 2020والغريررررب فيمررررا جرررراء برررره التعررررديل ا ايررررر لثررررنة 

قررود يين إفرررازا  ا نتخابررا  التشررريعية، بحيرر  دور برريرري ذ، والررحثررب الحالررة، الحكومررةجرئرريس  جو جولا 

مخ ط عمرل بنية، ويقود الحكومة وزيرا أو  اببرنامجها مت  كانت هناك أغلبية برلمحكومة للالحكومة رئيس 

ية مرة الدسرتوروهذا التمييز   نجد م ريلا لره فري مختلرف ا ن  الحكومة مت  أفرز  ا نتخابا  أغلبية رئاسية.

ية أمرام مثرؤوليتهما الثياسرمردى ر يرؤثر   محرال علر  صرلاحيا  ق بري الثرل ة التنفيذيرة ووهرو أمر .المقرانة

 .ويزيد ا مور غموضا البرلمان

 ضنونيرة لربعال بيعرة القا الدساتير الثابقة فيما يخص ل كما أن هذا التعديل الدستوري شكل است ناء ع

 ستجواب كما سي هر لنا  حقا.آلية ا الوسائل الرقابية عل  أعمال الحكومة، ولعل أبرزها 

 :أهمية الموضوع

قررة ة فري ظررل ايثرار التري تررنجم عرن العلاكامرل ا صرعدة، ااصرر علرر إن لهرذا الموضروع أهميررة بالغرة 

ازا بارها جهرية باعتالوظيفية بين الثل تين في الن ام الثياسي الجزائري، إل  جانب مثؤولية الحكومة الثياس

 برلمان عل  أعمال الحكومة.مدى تأثير ال لكتنفيذيا، وكذ

الذي يعد نقلرة  2020ي لثنة دستورالتعديل ال بالإضافة إل  ذلك ت هر أهمية هذا الموضوع من الال

، 2019فبرايرر  19قانونية حدي ة في الك ير مرن المجرا  ، ااصرة وأنره وليرد الحرراك الشرعبي الرذي كران فري 

ء ورئريس الحكومرة الثرابق بتهمرة الفثراد وسروء اسرتغلال حي  عرفت البلاد من الاله إدانة العديد من الروزرا

الوظيفة والمنصب في ظل انتهاك الرقابة البرلمانية وعدم استخدام آليرا  الرقابرة مرن طررف أعضراء البرلمران 

للحد من الممارسرا  التري تزعرزع الحكومرة، بهرذا وقرف المرواطن الجزائرري كحجرر أساسري مثراهما فري هرذا 

ومرردى فعاليتهررا وإقرررار  فررت إلرر  تكررريس الرقابررة البرلمانيررة و إبررراز أسرراليب ممارسررتهاالتعررديل، ا مررر الررذي د

المثؤولية الثياسية في عمل الثل ة التنّفيذية وتدعيم دور الثل ة التنّفيذية في مجال التشريت والرقابة وتعزيز 

 .5ا ستقلالية بين الثل ا  وحفظ التوازن والتعاون بينهما

عمررال ا  وأهررمالحدي ررة لديمقراطيررة سررما  ا ن مررة ا أهررم الرقابررة البرلمانيررة يعتبررر مررنإن ن ررام  شكككالية:الإ

د هرذا الصرد وفري في إطار الفصرل المررن برين الثرل ا . تقوم عل  تقويم عمل الثل ة التنفيذية البرلمانية التي

 يمكننا إثارة إشكالية مفادها ما يلي: 

  ال أعمر فري مواجهرةبرلمران ال  عضراء الجزائرريري المؤسس الدسرتواولها التي  ايليا ماهي أبرز

 الحكومة؟

                                                             
، 7، المجلد 2020هدى عزاز، آليا  الرقابة عل  أعمال الحكومة وتفصيلها عل  ضوء مثتجدا  التعديل الدستوري لثنة   5

 .38، ص 2021، مجلة العلوم القانونية والإجتماعية، الجزائر، ديثمبر 4ع
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 رتيرب عمرل الحكومرة وت تصرويبالتي تردور برين تحقيق غايتها  هذه الوسائل فيفاعلية و جدية مدى ما

 ؟ مثؤوليتها الثياسية

 :الدراسات السابقة

ن عديررد مرر، فقررد ت رررق إليرره الن رررا  هميتررهوإن موضرروع الرقابررة البرلمانيررة لرريس بموضرروع جديررد،  

برين هرذه  ومرن لفرةتن رر مخ جهرا بو هتناولر ترمقرد و ،ياسريةة اريجي كلية الحقوق والعلروم الثالباح ين وال لب

 راسا . الد

 . 2020سعاد حاف ي، آليا  الرقابة البرلمانية عل  أعمال الحكومة، دار الكنوز، الجزائر، * 

تورية، اعردة الدسرة والتنفيذيرة كضرمان لنفراذ الق* ليندة أونيثي الرقابة المتبادلة بين الثل تين التشرريعي

-2014نررة، أطروحررة لنيررل شررهادة الرردكتوراه فرري العلرروم القانونيررة، كليررة الحقرروق والعلرروم الثياسررية جامعررة بات

2015. 

دة ، مررذكرة تخرررج لنيررل شررها1996بوسررالم دنيررا، الرقابررة البرلمانيررة فرري ظررل التعررديل الدسررتوري * 

 .2007ؤسثا  دستورية، كلية الحقوق، عنابة، سنة قانون إداري وم ،الماجثتير

 الموضوع : أسباب إختيار

زائريررة مررن وراء هررذا البحرر  هررو الرغبررة فرري التعرررف علرر  الوسررائل الترري تبنتهررا الدولررة الج الرردافتإن 

لية مررن لممارسررة رقابررة برلمانيررة فعالررة علرر  أعمررال الحكومررة، وكررذا معرفررة مرردى ترتيررب هررذه الرقابررة للمثررؤو

ي ظررل فرااصررة  ، إلر  جانررب التعررف علرر  التن ريم القررانوني للرقابرة البرلمانيررة فري التشررريت الجزائررياعردمه

تعررديل هتمرام المؤسررس الدسررتوري بهرذا الموضرروع فرري الك يرر مررن المح ررا  التشرريعية،  سرريما مررا جراء برره الإ

 .ر الثابقةغرار الدساتي عل  لتي عرفتها البلاد من بعد إصداره، والإصلاحا  ا2020الدستوري الجديد لثنة 

مررا  أمررا عررن ا سررباب الشخصررية والرردوافت الذاتيررة الترري جعلتنررا نتنرراول هررذا الموضرروع، هرري الإهتما

ضرول مرن الشخصية التي لعبرت دورا أساسريا ،مرن ارلال محاولرة تحديرد العلاقرة برين الثرل تين. كمرا جاءنرا الف

ن بعرض معرفرة أك رر التفاصريل وإزالرة الغمرو  عردراستنا الثابقة لمقياس عمل البرلمان فري طرور الماسرتر ل

مرن  ا ايرر الرذي جراء بجملرة 2020جزئيا  هذا الموضوع ااصة مت الإطلاع عل  التعديل الدستوري لثنة 

 التعديلا  والإصلاحا  المؤثرة.

 هداف الدراسة: أ

لفر  رقابتره تكمن أهداف هذه الدراسة في تثليط الضوء عل  ايليا  الدستورية الممنوحة للبرلمان 

عل  أعمال الحكومة في الجزائر، مرن ارلال شرروط وإجرراءا  سريرها ومردى تأثيرهرا فري ترتيرب المثرؤولية 

الثياسية للحكومة، بالإضرافة إلر  محاولرة تقيريم هاتره ايليرا  الرقابيرة ومردى فاعليتهرا مرن الناحيرة العمليرة فري 

ونية ودستورية، قد تثاهم في تفعيرل الإاتصراص فر  الرقابة عل  الحكومة، مت إقتراح حلول وتعديلا  قان

 الرقابي للبرلمان.



 مقدمة 

4 

 

 :الصعوبات

لثررنة ومررن أبرررز الصررعوبا  الترري واجهناهررا نرردرة المراجررت الحدي ررة بعررد التعررديل الدسررتوري ا ايررر م

اللازمرة  ل، حي  أن أغلبها هي دراسا  تحليلية للدساتير الثابقة، ضف إل  ذلرك عردم تروفر الإمكانيرا 2020

 قتناء المراجت.إنقل للجامعا  الوطنية بهدف للت

 المنهج المتبع:

 عتمرردنا المررنهو الوصررفي لتحديررد بعررض المفرراهيم كمفهرروم الرقابررةإدراسررة هررذا الموضرروع ومررن أجررل 

ل أهررم فيمررا يخررص أدوا  الرقابررة وتحليرر ،البرلمانيررة وتثررليط الضرروء علرر  جوانبهررا، وكررذا المررنهو التحليلرري

ضرا عتمدنا أيإديل، كما ار تعآفي المقارنة بين أحكام الدساتير الجزائري إل  غاية  عناصرها والمنهو المقارن

م علرر  المررنهو الترراريخي مررن أجررل الرجرروع إلرر  بعررض المراحررل الزمنيررة الثررابقة للتعرررف علرر  بعررض ا حكررا

 القانونية في الن ام الثياسي الجزائري.

   :قثمنا هذه الدراسة إل  فصلين ،للإجابة عل  الإشكاليةو

 الإطار المفاهيمي للرقابة البرلمانية عل  أعمال الحكومة . ل :الفصل الأو 

 وسائل الرقابة البرلمانية . انيالفصل الث : 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصـــــــــــل الأول 

ابة البرلمانية على أعمال الإطار المفاهيمي للرق 

 الحكومة  
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تحقرق  طيرة والتريا ساسية التي تثرتند عليهرا ا ن مرة الديمقرا تعتبر الرقابة البرلمانية من أهم الركائز

لر  علجزائريرة ثياسية فري الدولرة، فاسرتناد هرذه ا ايررة ومرن بينهرا الدولرة انوعا من التوازن داال ا جهزة ال

 سل ا :ثلاث 

نهرا ماتصاصرا  كرل إيحرتم ضررورة تحديرد ، القضرائيةوالثرل ة التنفيذية الثل ة  ،التشريعيةالثل ة  

 بهدف تجنب التصادم والتعار  بينها وتحقيق ا ستقرار الثياسي.

 -فيذيرةالثرل ة التن –المم رل للثرل ة التشرريعية رقابرة علر  الحكومرة في هذا الصردد يمرارس البرلمران 

تروازن برين اتصاص سل ة أارى، وإنما تحقيقا للإها، وهذا   يعني إشراك سل ة في بمراقبة أعمالها وقرارات

 الثل تين عل  أساس الفصل المرن بينها.

لثرل ة امن مدى مشروعية أعمال  وسائل قانونية لممارسة مهمة الرقابة للتحقق مان عل لويحوز البر

 التنفيذية وإعادة تقويمها بما يخدم الصالح العام.

ن ارلال ومن أجل التفصيل في هذا العنصرر  برد مرن الت ررق للإطرار المفراهيمي للرقابرة البرلمانيرة مر

لمانيررة ة البرقابر، وفري المبحر  ال رراني التن ريم القرانوني لرالت ررق فري المبحر  ا ول لماهيرة الرقابررة البرلمانيرة

 وآثارها.
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 المبحث الأول

 ماهية الرقابة البرلمانية

يرا  لآد علر  عتمراية الرقابة عل  عمل الحكومرة، بالإتن وي الرقابة البرلمانية عل  قيام البرلمان بعمل

اصرة اي القرانون ف الرقابة البرلمانية من المواضيت المهمةبحي  أن ، قانونية تخوله صلاحية القيام بذلك قانونا

هرر مرن منه القانون الدستوري، كونها تعتبر محور رئيثي وأساسي فري عمليرة ت بيرق الديمقراطيرة وكرذلك م 

 م اهر التعاون بين الثل تين التشريعية والتنفيذية .

 أن إلر  رةيمارس البرلمان هذه الوظيفة الثياسية التي عل  إثرها يقرر مثؤولية الحكومة، مرت الإشراو

 .نتزعته الشعوب وتداولته ا ن مة الثياسية وتبنته القوانينإالحق لم يتقرر بثهولة وإنما هذا 

 المطلب الأول

 مفهوم الرقابة البرلمانية

نشرراطاتها والرقابررة البرلمانيررة هرري ايليررة الترري يثررتخدمها البرلمرران لمراقبررة ومتابعررة أعمررال الحكومررة 

ن التري يمكر من ا دوا  لديمقراطي، كما تشمل هذه الرقابة جملةالمثاءلة في الن ام ا بهدف ضمان الشفافية و

لحة الشرعب د من تنفيذها ب ريقة تتفق مت مصسياسا  وقرارا  الحكومة، والتأك ستخدامها لمراجعةإللبرلمان 

 لم لب.والدستور، وهو ما سيتم الت رق له في هذا ا

 الفرع الأول

 تعريف الرقابة البرلمانية

 غوي:التعريف الل :أولا

ي تخصرص و تصررف إلر  أالمجرردة عرن رب هرا برفة ة البرلمانية من الناحية اللغويرة الصرقابتعني الر

 ءراسرة الشريبمعنر  ح، 1 لالماضري، الحاضرر، ا مررم{ فري ا زمنرة الر لاث يراقكب،  راقكب راقكب، ا فعال } 

 قابة جيدة و شاملة.وتعني المكان المرتفت العالي الذي يثمح للشخص بممارسة ر ترقبا  ومنها كلمة 

التيقن مرن أداء  اف، التفتيش، والمراجعة والتحقيقكما تعني لغويا التقصي، الفحص، المحاسبة، الإشر

 .2المراقب هلوهي الإحاطة علما بما يجهتجلية حقيقة شيء ما، و ستفثار عن غامض، معين، الإ

فالرقيررب يعنرري  ،نت ررارف ررة و الإبهررا المحا ة و يقصررد:غرروي للرقابررة البرلمانيررة بصررفة عامررعريررف اللالت

 .1المنت ر الذي   يغيب عليه شيئا، فعل بمعن  فاعل و رقيب شيء يقصد به أي حرضهالحافظ و

                                                             
، بيت ا فكار، 1ط ة و آليا  ممارستها في الن ام الدسّتوري الجزائري،جمال بن سالم، الرّقابة البرلمانية عل  أعمال الحكوم  1

 .16، ص 2020الجزائر، 
 .25، ص 2015ميلود ذبيح، الفعالية الرّقابية للبرلمان الجزائري م مقاربة تحليلية مقارنةل، دار الهدى، الجزائر،  2
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 التعريف الاصطلاحي: ثانيا:

 و مصر لح  ج التفتريش "directing power  سرل ة التوجيره" ا من الجانب ا ص لاحي  فتعنري أم

inspection ج  ج الإشراف و المراقبةexaminationكما تعني كلمة ج  ،جcontrol  رة جالتحّكم و الثي  

ف ررة باللاتينيررة ج و يقصررد بهررذه اللcontrol parliamentقابررة البرلمانيررة جبهررذا الصرردد تعنرري ج الرو

rotulus 2التحقيق من توافق قرار أووضت مثلك مت معيار ما. 

 منها ما يلي:نذكر تفيد الرقابة عدة معاني 

عليهرا متابعة الجهة التي تقروم بالإشرراف وأداة تمتلكها جهة لها قوة تتول  الإشراف  » اتعرف عل  أنه

 .3« و ذلك للتأكد من سير العمل و ا لتزام بالخ ة الموضوعية و تحقيق ا هداف المرجوة

 أن د مرنيرأما من الناحيرة الثياسرية فتعررف علر  أنها:جعمرل أساسري مرن أعمرال الإدارة تثرتهدف التأك

 .4الإدارة لتحقيقها  عثستخدام ممكن لتحقيق ا هداف التي تا ارد المتاحة تثتخدم أفضلالمو

مرن جانررب الثرل ة التشرريعية  عمررال  لحقرائقي اصرسررل ة تق » :فتعررف عنرد بعرض الفقهرراء علر  أنهرا

 ذلررك ول عررنؤالجهرراز التنفيررذي بغيررة الكشررف عررن عرردم التنفيررذ الثررليم للقواعررد العامررة فرري الدولررة وتحديررد المثرر

الحقررائق فرري سررير أعمررال الحكومررة  قيررام الثررل ة التشررريعية بتقصرري  »، و عرفررت كررذلك علرر  أنهررا: »تهلءمثرراو

ة الإجرراءا  الحكوميررة جعرالرقابرة البرلمانيرة هري قيررام البرلمران بمرافوجهرة صرحيحة، و بهررذا الر  توجيههرا و

 .5« فقها مت المصلحة العامةاللتأكد من مدى تو

 بة البرلمانية في الإسلام.قاثالثا: تعريف الر

مررن كافررة وقيرريم  عمررال الخليفررة مررن قبررل القررائمين بهررا هرري تلررك المتابعررة و الت » :قابررة فرري الإسررلامالر

م تررت ن أنهراتمررت المثرلم، بهرردف التأكرد مررالمؤسثرا  و الهيئررا  و المرافرق الثياسررية و الشرعبية ومررن أفرراد المج

سرربة نحرافررا  وا ا رراء تمهيرردا لعلاجهررا و محاكشررف عررن الإالشررريعة الإسررلامية و الحثررب قواعررد و أحكررام 

 .«المتثبب فيها محاسبة قانونية عادلة، حماية للمصلحة العامة و حقوق و حريا  ا فراد

َْ يًَمِ  ااَ مررن ناحيررة الشرررعية لقولرره تعررال :ج َ كَااَنَ لَيَاامْكر ، معناهررا م لعررا حفي ررا  عمررالكم، 6ج (1) إنَِّ اللََّّ

َ" ل ، كذلك في قوله تعا يْسِيرو إنَِّ ةِ فتِْنَة   مر ًَ َ َْ  النَّ َْ  لَّهر  .7ج)27(وَاصْطَ يِْ  فََيْتقَِْ هر

 

                                                                                                                                                                                                    
 .25، ص  المرجت الثابقميلود ذبيح،  1
 .16الثابق، ص جمال  بن سالم، المرجت  2
 .17جمال بن سالم، نفس المرجت  ص  3
الباح  للدراسا  ، مجلة 2016نادية الفة وحبيبة لوهاني، الرقّابة البرلمانية عل  أعمال الحكومة  في ظل التعديل الدسّتوري  4

 .62، ص 2018، جانفي 12ا كاديمية،  ع 
 .63نادية الفة وحبيبة لوهاني، المرجت الثابق، ص  5
 .01رة النثاء ، ايية سو 6
 .27سورة القمر، ايية  7
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 :واعتبرها أنها كذلك وضت ا ستاذ ال ماوي تعريف لعملية الرقابة في الفقه الإسلامي

ي هي محاولة كشف ا ا اء الملازمة للحكم، وهرذه الجزئيرة أو القاعردة منب قرة عرن حريرة الررأي التر»

و ال لرم و العردوان و  مفعلرة لحراسرة المجتمرت مرن البغري أداةسم  دعائم الن رام الإسرلامي و الرقابرة ي من أه

 .1«إقرار العدد 

 انيالفرع الث

 المصطلحات المتقاربة مع الرقابة

فافية الشروالمحاسربة ويرتبط مفهوم الرقابة بمص لحا  لها مدلو   مشابهة لها، ومن أهمها المثاءلة 

 فيما يلي: تتم ل و

 المحاسبة: /1

معالجتهرا و و ال غرا  في وقتها المناسب لها  تثمح للمحاسب تدارك ا ا اء والإاتلا  هي وسيلة 

يني مفهومهررا الرردبهرري ياسررية علرر  الخصرروص وفرري ا ن مررة الث و الإصررلاح إصررلاح مرردال  يلررذا تعتبررر 

 .2صب المحاسبة عل  النفس أول  ا مرا الاقي تنو

ال عمر بن الخ اب مرضي الله عنهل: حاسبوا أنفثكم قبل أن تحاسبوا، وزنروا أعمرالكم قبرل وفي هذا ق

أن توزنرروا، فإنرره أهررون علرريكم فرري الحثرراب غرردا أن تحاسرربوا أنفثرركم اليرروم، وتزينرروا للعررر  ا كبررر يومئررذ 

  3 تعرضون   تخف  منكم اافية.

 الصرالحوعنروان الخاشرعين فرالمؤمن  وسرما ، ن محاسربة الرنفس طريرق المرؤمنين الصرالحينإوبهذا فر

بيرر كالرنفس ا رر  موا   وا ر  يعلرم أنعز وجل رب الث ه الواحد محاسب لنفثه، ومثتغفر للهالمتقي لرب

 .ايم بتفريط لحق الله تعال إيذائها وو 

 :و لقوله تعال 

حْضَرًا وَمَا عَمِلَ  ا عَمِلتَْ مِنْ اَيْرٍ مُّ  ۗ  تْ مِن سوُءٍ توََدُّ لوَْ أنََّ بيَْنَهَا وَبيَْنَهُ أمََداً بَعِيرداً ﴿ يوَْمَ تجَِدُ كلُُّ نفَْسٍ مَّ

ُ نفَْثَهُ  رُكُمُ اللََّّ ُ رَءُوفٌ باِلْعِباَدِ  ۗ  وَيحَُذِّ  .4﴾وَاللََّّ

 المساءلة:/2

 قتناع إ  بذلك و يتثن وتبعا  أعمالهم عواقبها  تحمل و ،ثاءلة تحمل الفرد مثؤولية أعمالهتعني الم

ا عمال التي بمثؤوليتهم عن نتائو أعمالهم و بوجود جهة رقابية تثاؤلهم عن  نوولؤلعاملين و المثاا فراد و

 .1كلما قلت مثاءلته رتفت إحثاس المثؤول أو العامل بالمثؤولية يقومون بها، وكلما إ

                                                             
 108، ص 1969، القاهرة، 3سليمان ال ماوي، عمر بن الخ اب و أصول الثياسة و الإدارةالحدي ة، دار الفكر العربي، ط 1
 .31ميلود ذبيح، المرجت الثابق، ص  2
 . 22، ص2003كتب العلمية، القاهرة، ، دار ال1الشيخ حثين بن حبيب بن آدم، توضيح المرام ومثرح ا فهام، ط 3
 .30سورة آل عمران ايية  4
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كا ي، " :ن المثراءلة حرق الله علر  عبراده و العكرس غيرر صرحيح لقولره تعرال أكمرا  ه،ككمْ لا، ي،سْكَ،ل، ع،ما فْع،كل، و،

"  . 2)23( ي،سَْ،ل،ون،

 الشفافية:/3

 لجلي.االشيء  أورى ما الفه أي شفاف وهي أيضا تعني الوضوح الشيء الرقيق الذي يُ  تعبر الشفافية

وقرد  3،سرتعمالها فري العرالمإن مبدأ الشفافية أضح  من أهرم المصر لحا  التري شراع إف أما إص لاحا :

كآلية للوقاية من الفثاد الإداري و مكافحتره ومرن أبرزهرا  التشريت الجزائريفية في مثتجدا  كرس مبدأ الشفا

تحرت تثرمية   01/06رقرم بموجرب قرانون 2006نشرا  سرنة أ الثل ة العليا للشفافية و الوقايرة مرن الفثراد التري

ي نص ف 2016ول مرة في التعديل الدستوري لثنة أالهيئة الوطنية للوقاية من الفثاد ومكافحته، و نص عليها 

ؤسرس هيئررة وطنيرة للوقايررة مرن الفثراد و مكافحترره، وهري سررل ة إداريرة مثررتقلة ت » :01فري الفقرررة  202المرادة 

 .4«توضت لدى رئيس الجمهورية 

سررتبدل إومنحهررا العديررد مررن صررلاحيا  حيرر   2020كمررا غيررر تثررميتها فرري التعررديل الدسررتوري لثررنة 

الهيئة الوطنية للوقاية من الفثاد و مكافحته بالثرل ة العليرا  من هذا التعديل 204المؤسس الدستوري في المادة 

 .5للشفافية و الوقاية من الفثاد ومكافحته

 النزاهة :/4

سرتعمال اء علر  الفثراد الرذي ينرتو عرن سروء إحدى ا ساليب التي يتم من الالهرا القضرتعتبر النزاهة إ

يا  وذلرك بوضرت قواعرد لت بيرت سرلوكيا  الوظيفة عن طريق متابعة سلوك الموظرف وأدائره فري شرت  المثرتو

نبيلة في ممارسة الوظيفرة مرن ارلال ت بيرق مبرادز النزاهرة التري هري وصرف أالاقري ين رر لجوانرب أالاقيرة 

للموظرف والقريم التري هري مرن أساسريا  المهنرة ويعتبررر كرل مرن النزاهرة والشرفافية أسراس عمرل كرل مؤسثررا  

 .6الفثاد بكل أنواعه الدولة سواءا حكومي أو ااص هدفهما الحد من

                                                                                                                                                                                                    
و دستور  2016محمد الداوي و محمد عبد العزيز الداوي ، أدوا  الرقابة البرلمانية ، دراسة مقارنة بين التعديل الدستوري  1

حقوق و العلوم الثياسية ، جامعة  ، مذكرة  مقدمة لإستكمال مت لبا  شهادة الماستر ا كاديمي، قانون إقتصادي عام ، 2020
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 . 373، ص 2018الجزائر،  ،والقانون ، جامعة أدرار
مارس  7، الموافق ل 1437جمادى ا ول  عام  27في  ةج.ج.د.ش المؤرا، 2016من التعديل الدستوري لثنة  202المادة  4
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 .«الثل ة العليا للشفافية والوقاية من الفثاد ومكافحته مؤسثة مثتقلة » :ج  عل  أنهالتي تنص . و82، ع.2020
 .7ميلود دبيح، المرجت الثابق، ص 6
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 الفرع الثالث

 قابة البرلمانيةأهداف الر

تكرسره  ا وهذا ماترتبط فعالية الرقابة البرلمانية وقدرتها عل  تحقيق أهدافها بقوة البرلمان في حد ذاته

 هرداف عامرةألبرلمانيرة إلر  جل الدول القائمة أن متها عل  مبدأ الفصل بين الثل ا ، وتتلخص هذه ا هداف ا

 ااصة.و

 العامة أولا : الأهداف 

مصرالح ف الرقابة البرلمانية علر  أعمرال الثرل ة التنفيذيرة محوريرا إلر  حمايرة حقروق و حريرا  وتهد

 و ــبرنام وة العامة، ــاع عنها، و هذا   يكون إ  بالحرص عل  ت بيق الحثن للثياسـالمواطن و ذلك بالدف

علرر  حثررن ت بيررق النصرروص التشررريعية و  صحررر الحكومررة المصررادق عليهررا مررن طرررف البرلمرران و

ة لهذه الثياسة و برنامو الحكومة المصادق عليه من طررف البرلمران و الحررص علر  حثرن لم بقاالتن يمية 

 1و برنامو الحكومة. ت بيق النصوص التشريعية و التن يمية الم بقة لهذه الثياسة

 لإرشرادسبتها وإنما يقتضري جرزء منهرا إلر  اوالرقابة   تعني الوقوف عل  أا اء الحكومة فقط ومحا

 والنصح.

برلمانيرة ا هداف الثابق ذكرها هي أهداف بشكل عام، واين سنت رق إل  ا هرداف العامرة للرقابرة ال

 في الجزائر:

 .ترشيد سياسة الحكومة الداالية والخارجية بما يتوافق مت المصلحة العليا للبلاد 

 التم يل الثياسي وتفعيل محتواه. تكريس مبدأ الديمقراطية من الال 

 .تفعيل وسائل رقابية فعالة لتكفل بمت لبا  المجتمت وتحقيقها 

 .الوقوف عل  الإدارا  المكلفة بتنفيذ الثياسة الحكومية ومنعها من ممارسة البيروقراطية 

 .فعالية الرقابة البرلمانية هي حق كرسه الدستور 

 ومة.نا  لممارسة مهام مكلف بها في مراقبة أداء الحكحماية عضو البرلمان وإع اءه كافة الضما 

 2الرقابة البرلمانية ركيزة أساسية في تحقيق الديمقراطية و إقامة دولة القانون. 

 ثانيا: الأهداف الخاصة.

تتجل  ا هداف الخاصة للرقابة البرلمانية علر  أعمرال الحكومرة مرن ارلال آليرا  الرقابرة التري اولهرا 

حترامها لمخ ط عملها إين العضوية، و التي ترتكز أساسا عل  متابعة نشاط الحكومة و مدى الدستور و القوان

 .ا ستجوابلمواطنين، و من ذلك ا سئلة الشفوية و الكتابية و و تجاوبا مت ت لعا  ا

                                                             
، ص 2016فاطمة الزهراء غريبي، أصول القانون الدستوري والن م الثياسية، دار الخلدونية للنشر و التوزيت، الجزائر،  1

242 . 
 .19ص  ،بقاجمال بن سالم ، المرجت الث2
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و يثرتعملها النائرب أحزبيرة أو إل  تحقيق مصالح شخصية،  من الالها ي مح العديد من النوابقد كما 

 .1نتخابية قويةمتلاك قاعدة إإته من الال إبراز دور الب ولة و لمصلح

ل  تحقيق أهدافهم الشخصية مرن جرراء هرذه الرقابرة إيثعون قد ومن هنا يتبين لنا أن أعضاء البرلمان 

 .2للوصول إل  قيادة الحزب و ذلك للوصول إل  مكانة مميزة في مجا   البرلمان

 الفرع الرابع

 مانيةأنواع الرقابة البرل

، ها سياسرياتعتبر الرقابة التي يمارسها البرلمان عل  أعمال الحكومة من أقردم وظائفره تاريخيرا وأشرهر

  الثرل ة عمليرة رقابرة البرلمران علرولكرن  الحكومرة، حي  أن البرلمان هو المثؤول عن متابعة وتقييم أعمرال

فيذيرة ثرل ة التننقلرب إلر  الثري رة، وتصربح الالتنفيذية   تتم بدون توازن في القوى الثياسرية بينهمرا حتر    ت

مقراطيرة ااضعة تماما البرلمران، وبالترالي ينهرار مبردأ الفصرل برين الثرل ا  والرذي هرو أسراس الحكومرا  الدي

دواتهررا كننررا تحديررد أنررواع الرقابررة الترري تختلررف بررإاتلاف مواضرريعها وأوشرررط الإسررتقرار الثياسرري، وعليرره يم

  تها وعل  هذا النحو يمكن تلخيص أنواعها في النقاط التالية:والإجراءا  التي تمارس بواس

  الرقابة الغير الرسمية: لا:أو

 غير الرسمية ويمكن تحديدها فيما يلي:تتنوع الرقابة 

  الرقابة من حيث موقعها: /1

 ادا إل  العديد من المعايير منها:ستنإل  أنواع عدة إ تقثيمهايمكن 

  أ/الرقابة الداخلية:

يررق ارة عررن آليررا  وإجررراءا  تقرروم بهررا المؤسثررة لضررمان ا مت ررال للقرروانين الثياسررية وتحقوهرري عبرر

 داالها.ببكفاءة، وهذه الرقابة تكون بدايتها ونهايتها عل  مثتوى الهيئا  الإدارية المتنوعة  ا هداف

  ب/ الرقابة الخارجية:

يم أداء المؤسثرة والتأكرد مرن ثتقلة لتقيرتدقيق التي تقوم به الجها  الخارجية المالمراجعة والتتم ل في 

 .3المحددة، وهذه الرقابة يقوم بها جهاز وهيئا  رقابية متخصصة تابعة للإدارة العليامت الها للمعايير مدى إ

 

                                                             
قابة البرلمانية عل  أعمال الحكومة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر، قانون إداري، كلية الحقوق زفا بوسيف، الر 1

 .20، ص 2020-2019والعلوم الثياسية، جامعة ال اهري مو ي سعيدة، 
ولة والمؤسثا  ، كلية الحقوق خصص الدعمال الحكومة ، تأؤذن مامون، محاضرا  في مقياس الرقابة البرلمانية عل  م 2

 .8، ص 2018/2019د ، لوم الثياسية ، جامعة طاهري محموالع
، مذكرة مقدمة 2020لياس  زاوي و محمد  أمين عبد الباقي، رقابة البرلمان عل  أعمال الحكومة في ظل التعديل الدستوري إ 3

غرداية، جامعة والعلوم الثياسية ،  لقانون الإداري، كلية الحقوق ستكمال مت لبا  نيل شهادة الماستر ا كاديمي للحقوق، ا

 .25، ص 2023 /2020
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 من حيث توقع الحدوث:/2

وتكرون سرابقة بها أنها الرقابة الثابقة والمتزامنة و حقة نتوقرت حردوثها، و حقرة كوقرت قيامهرا  ونعني

قبل ا داء كونها تثربق الفعرل أو النشراط، وتكرون متزامنرة إذا تزامنرت معره وي لرق عليهرا  اذا أجري العمل بها

أيضا إسم الرقابة العلاجية وهي أك ر أنواع الرقابة شيوعا، وتتم فيها مراقبرة العمليرا  الجاريرة لضرمان الثرير 

 .1نحو تحقيق ا هداف و تكون بعدية عند إتمام العمل بها

  الرقابة على أساس التنظيم والمعيار والمراكز:/3

  ها عل  النحو التالي:قابة أنواع متعددة نبينولهذه الر

 أ/الرقابة من حيث التنظيم: 

تصنف الرقابة عل  أساس التن يم إل  رقابة فجائية ورقابة دورية ومثتمرة، فالرقابرة الفجائيرة تحردث 

ذار مثبق م ل الجو   الميدانية والتفتيشية، وإنما الرقابة الدورية بغير موعد محدد يوميا أو أسبوعيا ودون إن

تررتم كررل فترررة زمنيررة محررددة م ررل فترررة فرري ا سرربوع أو شررهر، والرقابررة المثررتمرة يررتم فيهررا المراقبررة والمتابعررة 

   2المثتمرة.

 : ب/الرقابة من حيث المعيار

القروانين وة ا عمرال القائمرة مرت القواعرد تصنف هذه ا ايرة إل  رقابة وفقا للإجراء من ارلال م ابقر

س ء علرر  أسرراومخ  اتهرا بغررض الن رر عررن النتررائو، والرقابرة وفقررا للمعيررار قائمرة بالنتررائو ا ايرررة لهرذا ا دا

 معايير سابقة. 

 ج/الرقابة من حيث مركزها: 

مرن جهراز  تقوم هذه الرقابة من قبل أداة رسرمية ذا  إاتصراص أصريل بالقرانون، إذا مورسرت الرقابرة

البرلمرران أو مجلررس المحكمررة العليررا أو ك مررن الرقابررة ارراصرسررمي مخررتص اولرره الدسررتور للإطررلاع بنرروع 

المحاسبة أو المجلس الدستوري سابقا وهذه الرقابة ذا  طابت رسمي وفي بعض ا حيران تكرون ا جهرزة غيرر 

 .3الرقابة تعتبر غير رسميةمكرسة قانونا مالصحافة، الجمعيا ، من ما  غير حكومية، ا حزابل وهذه 

  الرقابة الرسمية: ثانيا:

 تختلق آليا  الرقابة الرسمية المتخصصة وفقا لمضمونها وأهدافها ومركز القائمين بها.

 

 

                                                             
 .26، ص المرجت الثابقمين عبد الباقي، ألياس الزاوي، ومحمد إ  1
رج تدال ضمن مت لبا  نيل شهادة الماستر في الحقوق، خلمان عل  أعمال الحكومة، مذكرة تشلالقة بدر الدين، رقابة البر  2

 .25ص ، 2017/2018هيد حمة لخضر الوادي، ن إداري، كلية الحقوق والعلوم الثياسية، جامعة الشقانو
 .27لياس زاوي ومحمد أمين عبد الباقي، المرجت الثابق، صإ 3
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 الرقابة الإدارية و المالية:/1

  الرقابة الإدارية:-أ 

الإدارة فرري أي مثررتوى تعتبرر عنصرررا رئيثريا وهامررا مررن العناصرر العمليررة الإداريرة الترري تقرروم عليهرا 

إداري، وت هر أهميتها فري كونهرا أداة تعمرل علر  مراقبرة سرلوكيا  وأداء المؤسثرة وكفراءة إسرتخدام المروارد 

وقياس درجرة النشراطا  وتنفيرذ الثياسرا  العامرة علر  مثرتوى الإدارة المركزيرة والمحليرة وبهرذا فإنهرا رقابرة 

 .1ذاتية

  الرقابة المالية:-ب

المرال العرام مرن ارلال مراقبرة النفقرا  والإيررادا   لتثتهدف التأكد من حثن إسرتعما هي الرقابة التي

وإدارة المرروارد الماليررة والتحقررق مررن إلتررزام الإدارة بالتشررريعا  المعمررول بهررا لتحصرريل الإيرررادا  وصرررف 

 .2النفقا  العامة بشكل فعال وفقا للمعايير المحددة قانونا تخدم المصلحة العامة

 التشريعية و التنفيذية: الرقابة /2

 أ /الرقابة التشريعية: 

مررة بغرفتيرره المجلرس الشررعبي الروطني ومجلررس ا البرلمران فرري  ة لرتمتخرتص بهررا الثرل ة التشررريعية م

ترري أقرهررا الحكومرة لهررا، مرن اررلال مجموعررة مرن ايليررا  و الوسرائل ال مت ررالوضررمان إلمراقبرة تنفيررذ القروانين 

 ل حفظ التوازن والمثاواة بين الثل تين.الدستور الجزائري وذلك من أج

  ب /الرقابة التنفيذية:

العامة والإشراف علر  تنفيرذ  الثياسا  برسملمراقبة أداء الإدارة  لتقوم بها الثل ة التنفيذية مالحكومة

برامجها بشكل فعال من الال التوجيه والتنثريق ومراجعرة أعمرال الروزارا  وا جهرزة الإداريرة والمؤسثرا  

 .3يئا  العامةواله

 

 

 

                                                             
 .25، ص 2005محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعا  الإدارية، دار العلوم، الجزائر،  1
قابة المالية عل  النفقا  العمومية، مدراسة حالة مصلحة المراقبة المالية لبلدية تقر ل، بوحوش منال وبولغي ي مريم، الر 2

مذكرة مقدمة لإستكمال مت لبا  الحصول عل  شهادة الماستر في الحقوق، قانون عام إقتصادي كلية الحقوق والعلوم الثياسية، 

 .24، ص2021-2020 ،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة
، مجلة ا ستاذ 1، ع 6ة الثل ة التنفيذية، في الن ام الثياسي الجزائري عل  ضوء الدساتير المتعاقبة، المجلد بتة ال يب، مكان 3

 .538، ص 2021الباح  للدراسا  القانونية والثياسية، المركز الجامعي تيثمثيلت، جوان 
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 الرقابة القانونية والسياسية: /3

  أ/ الرقابة القانونية:

ده، يقصررد بهررا أن تخضررت الدولررة بهيئاتهررا وأفرادهررا جمرريعهم  حكررام القررانون وأن   تخرررج حررن حرردو

ارجيرة اوضمان إمت ال كافة المؤسثرا  للقروانين واللروائح المعمرول بهرا ويمكرن أن تشرمل الرقابرة مرن جهرا  

 .الهيئا  القضائيةم ل 

  ب/الرقابة السياسية:

أداء الحكومرررة أو المثرررؤولين  تقيررريمومراقبرررة تعتبرررر جرررزءا هامرررا فررري أي ن رررام سياسررري، وتتم رررل فررري 

وترتكرز علر   1م رل الحكومرة والبرلمران أو هيئة مثتقلة أو جهة رقابية من قبل المؤسثا  الثياسية الثياسيين

 .ا داء والثياسا  والقرارا  الثياسية

 الرقابة القضائية:/4

إستنادا إل  مهمة التحقق من مدى م ابقة القوانين المخالفة للدستور إل  القضاء يحقق مزايا عديردة لرم 

 ن أسراس الرقابرة علر  أعمرال إداريرة ين رر فيهرا ،  2تتوفر من قبل في حالرة ترولي هيئرة سياسرية لهرذه المهمرة

   القضاء العادي أو الإداري.

 تورية: الرقابة الدس/5

صررون الدسررتور، وحمايترره مررن الخررروج عررن أحكامرره بإعتبرراره القررانون  تثررتهدف الرقابررة الدسررتورية

والحقروق  3ا سم  وا ساسي في الدولة الذي يرسي ا صول والقواعد التي يقوم عليها ن ام الحكم في الدولة،

قرروانين وا وامررر والتن يمررا ، والحريررا  إذ تخررتص المحكمررة الدسررتورية بررالن ر فرري دسررتورية المعاهرردا  وال

 وهذه الرقابة يراقبها جهاز قضائي متم ل في المحكمة الدستورية.

 المطلب الثاني

 طبيعة ونطاق الرقابة البرلمانية

تهرا، كمرا ن الرقابة البرلمانية من الال متابعتهرا  عمرال الحكومرة تتخرذ مثرارها مرن ارلال طبيعأنجد 

 نشاطها.تثاع ن اقها وإتحدد كذلك من الال 

                                                             
ية الدراسة لإستكمال مت لبا  شهادة الماستر، بن مثعود سارة، الرقابة الثياسية عل  أعمال الإدارة في الجزائر، مذكرة نها 1

 .14، ص2014-2013تخصص الدولة ومؤسثا ، كلية الحقوق والعلوم الثياسية، جامعة زيان عاشور الجلفة، 
 .20، ص  2014مولود ديدان، مباح  في القانون الدستوري والن م الثياسية ، دار بلقيس، الجزائر ،  2
، مجلة الحقوق والعلوم 4.، ع13، مجلد 2020ستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لثنة أحثن غريبي، الرقابة عل  د  3

  26، ص2020الإنثانية، سكيكدة الجزائر، 
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تحتويره  رقابة لمراالدول من حي  الدساتير وا ن مة في تحديد الن الجزائر لم تخرج عن غيرها من إف

لبية و سرأمنهرا  يجابيرةإعلر  أعمرال الثرل ة التنفيذيرة سرواء  لمانيةبرالمن مبادز قيمة وقواعد أساسية، فالرقابة 

 .طبيعة الرقابة البرلمانية ون اقها وبهذا سوف نثتعر  تبح  عل  مدى سلامة القرارا  الوزارية،

 الفرع الأول

 طبيعة الرقابة البرلمانية

، حير  أنهرا 1تعتبر الرقابة البرلمانية رقابة ذا  طبيعة سياسرية عضرويا وشركليا و موضروعيا ووظيفيرا

كمرا  رقابة تمارسها هيئة دستورية سيادية و سياسية و هي البرلمان الذي يحرك المثؤولية الثياسرية للحكومرة،

الثياسا  العامة و برامو الحكومة، و تختلف الرقابة البرلمانية فيما يتعلق بدرجرة تأثرهرا  عل تقت هذه الرقابة 

درجة الإيمان بوجودها في المجتمرت، لرذلك فهري تتوقرف علر  العديرد مرن ا مرور  اتلافإبفي الن ام الثياسي 

و طبيعة الن ام الحزبي و ن ام الحكم الرذي  ،ل فيهالمرتب ة بالمجتمت وهي طبيعة الإطار الدستوري الذي يعم

 المثؤولية الثياسية للحكومة. نعقادإن هذه الرقابة تثتهدف تحريك وأ، كما 2تتم فيه عملية الرقابة

يم تردعو فري إسرناد كما أن أهداف ووسائل هذه الرقابة في ظرل مبردأ الفصرل برين الثرل ا  تصرب كلهرا

تصرل تة هري رقابرة ويترتب عل  هذه الحقيقة أن الرقابة البرلماني سياسية أساساحقيقة أن الرقابة البرلمانية هي 

ثياسرية برين الدسرتورية وال أنها تدال في ن راق تن ريم العلاقرا  بمثاءلة ت بيق مبدأ الفصل بين الثل ا ، أي

لمضربوط ا التعاون الروظيفيوستقلال العضوي قائمة عل  مبدأ التخصص والإالالمؤسثا  الدستورية الثيادية 

 دستوريا.

 الفرع الثاني

 نطاق الرقابة البرلمانية

فري ا ثرر  تثراعا ِ تثت ن اق الرقابة البرلمانية لصالح البرلمران لتشرمل مجرا   ك يررة و إن جراء لقد اِ 

لجانب الرقابة القضائية أك ر منها، إذ يجمت الفقه الدستوري علر  أن كافرة ا عمرال الحكوميرة ااضرعة للرقابرة 

، فالرقابررة البرلمانيررة تشررمل كافررة التصرررفا  3انيررة حيرر    فرررق بررين العمررل الثياسرري والعمررل الإداريالبرلم

الرقابرة ينصرب علر   عمديرة، إذ أن ن راقالغيرر عمديرة ويجابية و الثلبية المشروعة و الغير مشروعة برل الالإ

سررلامة الإجررراءا  و  مرردى البرلمرران فرري و كررذلك يبحرر  اتصرراصلإاالثياسررة العامررة للرروزراء مررت مراعرراة 

 مردى ملائمتهرا لل رروف  يرحمرن  وإنمرا ،للقرانون فحثرب القرارا  الوزاريرة المختلفرة   مرن حير  م ابقتهرا

عل  الصرالح العرام و سرواء كران العمرل تحضريريا لرم ينفرذ بعرد  نعكاسهاإالواقعية التي صدر  فيها، بل و مدى 

و أتهررم التفرقررة بررين أعمررال الثررل ة العامررة  فعررل و الفررذ بخ ط و البرررامو و الميزانيررة العامررة أو عمررل قررد نالكرر

                                                             
 .244، ص مة الزهراء غريبي، المرجت الثابقفاط 1
لماني، مجلس ا مة، الجزائر، عمار عوابدي، عملية الرقابة البرلمانية و دورها في الدفاع عن حقوق المواطن، مجلة الفكر البر2

 . 54-53، ص2002، 1.ع
 .11 ، ص1983يهاب زكي سلام، الرقابة البرلمانية عل  أعمال الثل ة التنفيذية في الن ام البرلماني، معالم الكتب، مصر، إ 3
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شرؤون الخارجيرة العمرال الخاصرة با المرفق العام و ا عمرال العاديرة بقردر مرا تهرم القرانون الإداري، و كرذلك 

ومصررر والجزائررر  وا مررن لرقابررة البرلمرران و إن كانررت   تخضررت هررذه ا عمررال لرقابررة القضرراء فرري فرنثررا

 عمال الثيادة.بإعتبارها من أ

ا تحررك إن للرقابرة البرلمانيرة وسرائل تمكرن مرن متابعرة الحكومرة والإطاحرة بهرا ومرن هرذه الوسرائل مر 

ان شررة مخ ررط أو برنررامو الحكومررة وبيررو مناقا سررتجواب المثررؤولية الثياسررية للحكومررة ب ريقررة مباشرررة ك

 عل   طــاة للضغرغم من أنها تثتعمل أدال ة للرقابة عل ــة كأحد التقنيا  المهمــالثياسة العامة ولثحب ال ق

الحكومة، و إل  غير ذلك من الوسائل أو تكون الرقابة وفقا ل رق غير مباشرة كرفض البرلمران للمشرروعا  

 .  1الهامة كمشروع الميزانية

مجرال سرواء عرن وجرود التصررف نفثره أو الهردف  ل حكومتها عن أي شيء، وفي أيانا  تثألبرلمفا

 بته زمنيا و موضوعيا اين أعمال الحكومة ك يرة متنوعة و   يمكن حصرها.و مناسمنه أ

 

 الفرع الثالث

 البرلمانية خصائص الرقابة

هرذه ، ون الرقابة البرلمانيرة التري نحرن بصردد دراسرتها تتمترت بمجموعرة مرن الخصرائص التري تميزهراإ

ص ذه الخصرائنتائو التي تتوصل إليهرا، وهرو العملها وبالوسائل التي تثتخدمها أ ما ب بيعةالخصائص متعلقة إ

ئو يصرعب جعلت الرقابة البرلمانية رقابرة متميرزة عرن غيرهرا مرن أنرواع الرقابرة ا اررى وجرديرة بتحقيرق نترا

 عل  غيرها تحقيقها، وتتم ل هذه الخصائص في:

 ها رقابة قوية ومتنوعة الأثر:أن/1

رة و مجررد كلمرة صرادتصرف أو فعل بثيط أت يت أن تفر  رقابتها بمجرد إن الثل ة التشريعية تث

أكملهرا أو بو الروزارة أن تصرل إلر  حرد إقالرة الروزير أتلك الرقابة قوي جدا من الممكن أثر عن الحكومة، وإن 

 .   في رقابة برلمانية يتحقق إثر  س الثل ة التنفيذية، وهذا ا تهام الجنائي لرئيتوجيه الإ

أن توكررل لغيررر مم لرري الشررعب الررذين منحرروا ذلررك الحررق بثرربب  ه أثررر جمرراعي وقرروي ، و  يمكررن نرر 

 2عل  الثل ة التنفيذية.كلوا بتحقيق الرقابة الفعلية نتخابا  حرة ووالشعب في إإاتيارهم من  

 

 

 

                                                             
 . 245فاطمة الزهراء غربي ، المرجت الثابق ، ص 1
ة مقارنة ل، مكتب الجامعي ي تقويم عمل الثل ة التنفيذية م دراسة تحليليمحمد شهاب محمد أمين ، دور الرقابة البرلمانية ف2

 .27، ص  2008، الإسكندرية ، الحدي 



  ة  ال الحكومعمنية على أمفاهيمي للرقابة البرلماطار الالإ               الفصل الأول      

17 

 

 ها رقابة دستورية وقانونية:أن/2

يفيررة وك فرري الدسرراتير وا ن مررة الدااليررة للبرلمرران علرر  وسررائل الرقابررة البرلمانيررة،الررنص عررادة يررتم 

 ع الرقابررةنرروانح الرقابررة البرلمانيررة قرروة تفرروق أدسررتوري والقررانوني يمررال تن رريمممارسررة تلررك الرقابررة وهررذا ال

 ا ارى.

 ها رقابة واسعة المدى:نأ/3

 دى، فمجرررا   أعمالهرررا   تقرررت تحرررت حصرررر،توصرررف الرقابرررة البرلمانيرررة بأنهرررا رقابرررة واسرررعة المررر 

منره  شيء، وفي أي مجال، سواءا عن وجود التصرف نفثره أو الهردف لبرلمانا  أن تثأل حكوماتها عن أيفل

وعة و  يمكن حصرها، وا ا اء التي ترتكبها ة ك يرة ومتنأو بمناسبته زمنيا وموضوعيا  ن أعمال الحكوم

الحكومررة ك يرررة ومتنوعررة، لررذا فررإن مررن الواجررب أن ترررد الرقابررة البرلمانيررة عليهررا جميعررا ولهررذا فررإن الرقابررة 

لمانيررة واسررعة أيضررا و  يمكررن حصرررها فهرري تشررمل جميررت منرراحي الحيرراة الإجتماعيررة منهررا والثياسررية البر

 .1والإقتصادية الخ.....

 ها رقابة متعددة الوسائل:أن/4

مرال برة علر  أعن يثرتخدم فري الرقائلها وتعددها فيثت يت البرلمران أتتميز الرقابة البرلمانية بك رة وسا

 و البيان الثنوي...الخ. ستجوابالإولجان التحقيق البرلماني، وي البرلمانالحكومة الثؤال 

 تلرك الوسرائل مرت بعضرها الربعض سرتخدامملية الرقابة البرلمانية وت افر إالوسائل تثهل ع هذه فك ر 

  2.يثهل الحصول عل  النتيجة المرجوة من الرقابة

التري  مرةرقابرة الملائومشروعة ة الالرقابة البرلمانية التي تشمل رقاب ويوجد اصائص أارى من بينها

ءا  والإجرررا لحكومررة بصرورة عامررة ويبحر  فرري التصررفا  و القرررارا قروم فيهررا البرلمران بمراقبررة سياسرة اي

 من الحكومة من حي  مراعاتها لمبادز مشروعة واضوعها للدستور والقانون .  الصادرة

ار أو التصرف من اجلها و يراقب مردى و يراقب ملاءمة تلك التصرفا  مت الحا   التي اتخذها القر

 .3مراعاتها للصالح العام و توافقها مت توجها  البرلمان

 المبحث الثاني

 نظيم القانوني للرقابة البرلمانية وآثارهاالت

تعتبر المثؤولية الثياسية إحدى مت لبا  الديمقراطيرة ومرن العلامرا  ا ساسرية لدولرة القرانون، فرأول 

وذا  بعررد بصررفة فرديرة لتتوسرت و تصرربح جماعيرة ائي و لثياسرية كانرت ذا  طررابت جنرثررؤولية امرا ظهرر  الم

                                                             
 .29، صالمرجت الثابقمحمد شهاب محمد أمين،   1
 . 28، ص نفس المرجت.حمد شهاب محمد أمين ، م2
 ،حكومة في مصر و الكويت، دار النهضة العربيةستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية عل  أعمال الجابر جاد النصار، الإ 3

 .121، ص1999مصر، 
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ن ممارسرة الثرل ة يترترب يير الشرؤون العامرة للدولرة، فنجرد أسياسي نتيجة عدم رضرا البرلمران عرن كيفيرة تثر

 1 .ثار الرقابةعتبر هذه المثؤولية الثياسية من آعنها مثؤولية و ت

ا برلمانيرة أمرالقرانوني للرقابرة ال ه للتن يمفيل  م لبين، ا ول نت رق في هذا المبح  إسنت رق  هو من

 اني سنتناول فيه آثار الرقابة البرلمانية.الم لب ال 

 لالأوالمطلب 

 نظيم القانوني للرقابة البرلمانيةالت

ة لدااليرلر  ا ن مرة اهتمرام تشرريعي كبيررا إن لاقرا مرن الدسرتور وصرو  إلمانيرة بإح يت الرقابة البر

 .ي تن وي عليها من جهة أارىهذه الرقابة من جهة وللآثار الت وذلك ن را ل بيعة

ل الرقابررة البرلمانيررة 2020دسررتور سررنة ملن مررت الدسرراتير الجزائريررة سررواءا منهررا الثررابقة أو الحدي ررة 

التنفيذيرة المحدد للعلاقة برين الثرل ة التشرريعية والثرل ة  16/12ل  جانب القانون العضوي رقم بشكل كبير، إ

ومجلرس  3دون أن ننث  أهمية كل من الن امين الدااليين للمجلس الشعبي الروطني ،2والتعاون الوظيفي بينهما

 ا مة في تن يم الرقابة البرلمانية .

 لالفرع الأو

 الدستور كَساس قانوني للرقابة البرلمانية

القواعد التي كانرت ترن م العلاقرة مرن ستقلال تن يما دستوريا تم ل في عرفت الرقابة البرلمانية قبل الإ

الن رام الرداالي تبنري التنثريق ثرم يليهرا بين لجنة التنفيذ و مجلس ال ورة الذي كان يأاذ شكل البرلمان ال وري و

الوطني، التأسيس في ظل الحكومة المؤقترة للجمهوريرة الجزائريرة، مررورا بعرد ذلرك بترسرانة  الشعبي للمجلس

 1996.4 إل  آار دستور عرفته الدولة الجزائرية في نوفمبر من سنة من النصوص الدستورية وصو 

ا حادية الحزبية والتعدديرة الحزبيرة، شرهد  الرقابرة البرلمانيرة ت رورا بين نتقال الثياسي وفي ظل الإ

علر  مررحلتين، فالمرحلرة ا ولر  تم لرت فري تكرريس النصروص الدسرتورية ا ولر  أحاديرة الحرزب الرذي كرران 

 وإيديولوجيتره ذاتره وبرنفس أفكراره د وينفذ، وكذا يراقب أعمال مؤسثا  الدولة المنب قة من الحرزبيقوويشرع 

البرلمانيرة  الرقابرة وعليه كانت رقابة المجلس الشعبي الوطني رقابة شعبية تفتقد كافة ا سرس التري تقروم عليهرا

 عل  أعمال الحكومة.

                                                             
 .501، ص 1999بو زيد فهمي مص ف ، الوجيز في القانون والن م الثياسية، دار الم بوعا  الجامعية، الإسكندرية، أ 1
دد تن يم المجلس ، يح2016غشت سنة  25، الموافق ل 1437ذي القعدة عام  22، المؤرخ في 12-16القانون العضوي رقم  2

الشعبي الوطني ومجلس ا مة وعملهما وكذا العلاقا  الوظيفية بينهمنا وبين الحكومة المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي 

، 2023ماي  21ج.ر.د.ش. الصادرة بتاريخ . 2023ماي سنة  18، الموافق ل ه1444شوال عام  28المؤرخ في  06-23رقم 

 .35ع.
 .46م، ع 2000يوليو سنة  30 ـهـ الموافق ل 1421ربيت ال اني عام  28 ج.ر المؤراة في  3
، ص 2006ستوري الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر،  ام الدنلبرلمانية عل  عمل الحكومة في العمار عباس، الرقابة ا  4

16. 
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نتقرل ، إ1989دديرة الحزبيرة بموجرب دسرتور م التعأما في المرحلة ال انيرة و التري تميرز  بتكرريس ن را

نتزعررت بموجبرره ا حرررزاب حاديرررة الحزبيررة إلرر  التعدديرررة، و إعلرر  أثررره الن ررام الثياسررري الجزائررري مررن ا 

معررالم الرقابررة البرلمانيررة علرر   بدايررة ظهررورالمعارضرة، مكانهررا فرري البرلمرران، وهرري الصررورة الترري تعرد بم ابررة 

، الررذي نقررل البرلمرران مررن ن ررام الغرفررة 1996المهررا بعررد ذلررك بصرردور دسررتور أعمررال الحكومررة ثررم تجثررد  مع

ممارسرة الرقابرة البرلمانيرة علر  أعمرال الحكومرة بقردر كراف مرن ارلال لواحدة إلر  ن رام الغررفتين، ون مرت ا

حردد العلاقرة  الرذيو ،16/12رقرم تن يم وسائل هذه الرقابة بصورة جليرة إلر  غايرة صردور القرانون العضروي 

 .1الحكومةيفية بين غرفتي البرلمان والوظ

سرس أشرتمل علر   ومرة القانونيرة البرلمانيرة، حير  إلمنالمصدر ا ساسي ل 1996عد الدستور وعليه ي

 بأحكام  ه يملذي تم تنو من الناحية الهيكلية وامان، سواء من الناحية القانونية أك يرة منها ما تعلق بتن يم البرل

، مرررن الدسرررتور الثرررالف ذكرررره أو بالعهررردة البرلمانيرررة 98،99،80،84،133،134،135،136المرررواد 

لريس هرذا فحثرب، فقرد تناولرت شتمل هرذا ا ايرر علر  ا سراس القرانوني ، كما إ منه. 119بموجب نص المادة 

، الإسرتجوابو يتعلرق ا مرر ب، يرا  ممارسرة الرقابرة البرلمانيرةعل  أحكام المتعلقة بآل2 51.152.1531المواد 

 ستيفائها.العامة وفق إجراءا  معينة واجب إ مناقشة بيان الثياسة الثؤال و

 التعررديل الجزائررري، تنرراول الترري عرفهررا الن ررام الدسررتوري ةوبررالن ر إلرر  جملررة التعررديلا  الدسررتوري

 97.96.95.94ويتعلرق ا مرر برالمواد  هو ايار أحكاما تن يمية تن م عمل الحكومرة، 2016لثنة  يدستورال

  عمل الحكومة في حالتي الموافقرة أو الررفض، وكرذلك و برناموأحكام تخص مناقشة مخ ط أ نصت عل  التي

التي تضمنت إجبارية تقديم الحكومة لبيان الثياسية العامة إل  المجلس الشعبي الروطني، كمرا  98المادة  تنص

 .3مهام الجهاز الحكومي 102إل   99تبنت المواد من 

فري ة مهمة الرقابة عل  عمل الحكومرة وفرق الشرروط المحردد برلمانلمن الدستور ل 113اولت المادة 

 .أعلاه  من الدستور 94.98.153المواد 

-الشرفوي والكترابي- و الثرؤال  الإسرتجواب :ايتري تضرمنت 151.152مت الإشارة أن نصي المادتين 

قيرام المثرؤولية  لم يرنص علر  2016ي لثنة دستورالتعديل الي في ظل ن الملاحظ ان المشرع الدستورغير أ

 4 .2020 لثنة يدستورالتعديل العل  الاف ما تضمنه  ستجوابالإالثياسية الحكومة في حالة 

أهميرة كبيررة بمثرالة ضربط و  ول  المشرع الدسرتوريفقد أ 2020أما في ظل التعديل الدستوري لثنة 

بشكل دقيرق تفاديرا  ي فررا  ها العلاقا  القائمة بين كل من البرلمان و الحكومة، حي  عمل عل  تحديدتن يم 

 ل111-106مو دسررتورية، حيرر  تضررمن البرراب ال الرر  تن رريم الثررل ا ، و الفصررل ال رراني را  قانونيررة أو ثغررأ

                                                             
  .17-16مؤدن مامون، المرجت الثابق ، ص  1
 . «الشفوي والكتابي-التي تضمنت آليتي ا ستجواب و الثؤال  »: 2016، من دستور 152و 151طبقا للمادة  2
 .2016لثنة من التعديل الدستوري  102ال   99المواد من 3
شتاحة وفاء أحلام، الرقابة عل  أعمال الحكومة، م بوعة بيداغوجية موجهة لل لبة ا ول  ماستر، تخصص دولة ومؤسثا   4

 .13، ص 2022-2021ية، جامعة زيان عاشور الجلفة، عمومية، كلية الحقوق والعلوم الثياس
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 ل116-115تضررررمن أحكررررام تتعلررررق بالحكومررررة، فرررري حررررين أن الفصررررل ال الرررر  فهررررو مخصررررص للبرلمررررانمم

 1من الدستور. 162. إل  155137.152.

  علرالعامة التري يجرب توفرهرا فري رقابرة المجلرس الشرعبي الروطني  وطرمنه الش 115تضمنت المادة 

 أعمال الحكومة.

 مرن الدسرتور 160و 106.111.158ذكرهرا ضرمن أحكرام المرواد د عل  الشرروط الثرالفيوقد تم التأك

 منه. 162و161إل  جانب النص عل  عبارة الرقابة ضمن كل من المادتين 

هتمامرا إ 2020 ي لثرنةدسرتورالتعرديل الولر  ي العملية التشرريعية، أبرلمانية ف همية الرقابة ال ون را

مرن آثرار كمرا كررس هرذا الدسرتور آليرا  الرقابرة البرلمانيرة والتري كبيرا لهذه الرقابة بنوعيها لمرا يترترب عليهرا 

، مثؤولية الحكومرة و المتم لرة فري الموافقرة علر  مخ رط عمرل الحكومرة، و بيران الثياسرة العامرةيترتب عنها 

وآليررا  أارررى  ،2ة المثررؤولية الوزاريررة فرري أشررد صررورهعتبررر كمقدمررة طبيعررة لإثررارالررذي اِ  سررتجوابالإوكررذا 

 ، ولجان التحقيق.ة في ا سئلة الشّفوية والكتابيةعنها مثؤولية الحكومة والمتم ل بية   يترتملاإستع

 الفرع الثاني

 القانون العضوي كإطار قانوني للرقابة البرلمانية

ن الدستور يتضمن ا حكام و ا سس و المبادز العامة لربعض الموضروعا  ا ساسرية مرن بينهرا إذا كا

لقائمرة برين البرلمران و الحكومرة البرلمانية عل  أعمال الحكومة، و الذي ينحدر مرن العلاقرة االرقابة  موضوع 

 .3امالتعاون الوظيفي بينهو

لمحردد لتن رريم المجلررس الشررعبي الرروطني ا 2016و  أ 25المررؤرخ فرري  16/12ن القررانون العضرروي إفر

م وا سرس ، يرأتي ليكمرل ويفثرر هرذه ا حكراومجلس ا مة، وعملها والعلاقا  الوظيفيرة بينهمرا وبرين الحكومرة

–الجهرازين  للقرانون البرلمراني للعلاقرا  الوظيفيرة بريني يعتبر بم ابة المصدر ا ساسري، و الجروهر والمبادز

 .-البرلمان و الحكومة

ن هررذا القررانون قررد فصررل فرري أحكررام ك يرررة تتعلررق بالرقابررة إ 16/12للقررانون العضرروي رقررم  داسررتناو ا

نصرت علر  نصروص تضربط و ترن م عمليرة الرقابرة  87إلر   46البرلمانية عل  أعمال الحكومة، فرالمواد مرن 

وقروف علر  برنرامو البرلمانية عل  أعمال الحكومة  بكل أهدافها و إجراءاتها، و آلياتها، و البداية تكرون مرن ال

و الإيجراب وهنرا تبردأ أو برالقبول برالرفض و بالترالي سرقوط الحكومرة أ الحكومة والذي يرتب أثررهعمل مخ ط 

والتحقيرق  سرتجوابآليرا  قانونيرة تتم رل فري الثرؤال والإمعه علاقة البرلمان بالحكومة من جانب الرقابة وفرق 

ن ريم إجررراءا  و شرركليا  ممارسرة الثررؤال الشررفوي و منرره ت 76إلر   69البرلمراني، حيرر  تناولرت المررواد مررن 

                                                             
 .22، ص المرجت الثابقشتاحة وفاء أحلام،   1
يمكن للمجلس الشعبي  الوطني لدى مناقشته بيان  » :تنص عل  أنه، التي 2020 ي لثنةدستورالتعديل ال، من 161طبقا للمادة  2

 ج .«قابة ينصب عل  مثؤولية الحكومةن يصو  عل  ملتمس رأستجواب، إإثر   عل اسة العامة أوالثي
 .103، ص 2007ارباشي عقيلة، العلاقة الوظيفية بين الحكومة و البرلمان، دار الخلدونية ، الجزائر،  3
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 م كرذلك القرانون الكتابي التي يوجهها أعضاء البرلمان إل  الحكومة، إل  جانب إجراءا  الإجابة عنها، وقد ن

 68إلر   66ستجواب الحكومة في إحدى قضايا الثاعة بناءا عل  ما جاء  به المواد مرن العضوي إجراءا  إ

 .1سلفاالمذكور من القانون العضوي 

 كمررا تنرراول القررانون العضرروي التحقيررق البرلمرراني مررن حيرر  ضرربط و تن رريم مراحررل و إجررراءا  لجرران 

ا طرراف  ةيعتبرر التحقيرق وسريلة رقابيرة متعردد 78و  77علر  أعمرال الحكومرة فري المرواد  يالبرلمرانحقيق الت

لة ل إلر  المعلومرا  اللازمرة حرول مثرأ  التوصيهدف البرلمان من الالها إل ستجوابالإومتميزة عن الثؤال 

يرك المثرؤولية الوزاريرة التري تعرد أثررا ناتجرا عرن و إصلاح الضررر، و حتر  تحرمعينة قصد تلاقي ا ا اء أ

 .2ستخدام هذه الوسيلة الرقابية في حالة كانت النتائو سلبيةإ

 الفرع الثالث

 الرقابة البرلمانية في ظل النظام الداخلي للبرلمان

للرقابرة البرلمانيرة، تنراول الن رام  16/12تن يم الدستور الجزائري و القانون العضوي رقرم  إل  جانب

،  بعض ا حكام المتعلقة برقابة البرلمان عل  أعمرال الحكومرة و كرذا العلاقرة الوظيفيرة 3الداالي لمجلس ا مة

 بين البرلمان و الحكومة، نذكر بعض من هذه ا حكام فيما يلي:

تور مرن الدسر 2ف 151ستند  علر  المرادة  ام الداالي لمجلس ا مة و التي إمن الن 48اولت المادة 

قتضرت الضررورة ذلرك، مرت شررط الحصرول عل  تخويل اللجان الدائمة الإستماع إلر  أعضراء الحكومرة متر  إ

مرن عضرو  لر إسرتماع يقدم طلرب اللجنرة الإ ج، 4من نفس الن ام 49عل  موافقة مكتب المجلس، و طبقا للمادة 

 جللب  فيه. ل  مكتب المجلسالحكومة إ

عضراء أنعقاد الجلثا  وجدول ا عمرال التري يقروم بهرا جال إآمن نفس الن ام عل   62مادة تضمنت ال

 عل  المناقشة العامة. 69المجلس وأعضاء الحكومة، كما نصت المادة 

حكرام وفقرا   الحكومرةيمارس مجلس ا مرة لعمرل  » التي تنص عل  أنه: 90ستنادا عل  نص المادة وا

وي مررن القرانون العضرر 57و 50وأحكررام المرادتين  مررن الدسرتور 180و 152و 151و 7الفقررة  98و 94المرواد 

 .«من هذا الن ام الداالي و حكامالمذكور أعلاه  16/12رقم 

 ئحة حول مخ ط عمل  حقتراتضمن الن ام الداالي حالة قبول إوبخصوص آليا  الرقابة البرلمانية 

 . 6ستجوابالإو رفض طلب ، وكذا حالة قبول أ5حكومةال

                                                             
 .12-16من القانون العضوي  68إل   66المواد من   1
 .19-18مؤذن مامون ،المرجت الثابق ،ص  2
 .14ص ،49، ع هـ1438ذو القعدة  30ل الموافق  2017سنة  غشت 22ج.ر المؤراة في  3
 من ذا  الن ام. 51و  50ل  جانب المادتين إ 4
 مة.من الن ام الداالي لمجلس ا  91طبقا للمادة  5
 من نفس الن ام. 92طبقا للمادة  6
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  ة سررواء مررن حيرريررنصوصررا تتعلررق با سررئلة الشررفوية و الكتاب 99إلرر   93كمررا تضررمنت المررواد مررن 

ويرل إمكانيرة تحفري حالرة غيراب العضرو وال عر  الثؤال و الإجابة عنه الشروط الشكلية و الموضوعية، آج

 المناقشة العامة. إجراءالثؤال الشفوي إل  كتابي وحالة 

من الن ام الداالي لمجلرس ا مرة مرا جراء فري الن رام  107إل   100إل  جانب ذلك كرست المواد من 

الرنص و ة التحقيرق وإجرراءا  القيرام برذلك،  من الال النص عل  إنشاء لجنر1الداالي للمجلس الشعبي الوطني

 يضا عل  كيفية سير عملها.أ

 حكرام اا مة ن م الن ام الداالي للمجلس الشرعبي الروطني  بعرض  إضافة إل  الن ام الداالي لمجلس

حكام كمرا ص هذه ا المتعلقة بالرقابة البرلمانية و كذا بالتعاون الوظيفي بين البرلمان و الحكومة، و يمكن تلخي

 يلي:

و 2من الن ام الداالي للمجلس الشعبي الوطني تشركيل اللجران الدائمرة 19نص المشرع في نص المادة 

 .3اتصاصهاكذا إ

علر   16/12من القرانون العضروي رقرم   71ل  المادة الن ام وبالإحالة إمن نفس  68وجاء في المادة 

 النص ا سئلة الشفوية حي  يقدر مكتب المجلس مدة طرح الثؤال الشفوي ورد عضو الحكومة عليه.

م تقريرها إل  رئريس المجلرس يكما نص المشرع عل  إنشاء لجان التحقيق و مباشرة أشغالها و كذا تقد

 .  4ستلام الرئيس التقريريوم من تاريخ إ 30أشغالها، و توزيعه عل  النواب في أجل أقصاه  نتهاءفور إ

ليرره إزا   يثررتهان برره وهررو مررا حثررن اررذ  الرقابررة البرلمانيررة فرري ظررل التشررريت الجزائررري حيرروعليره أ

لهررم ال وضرت ترسرانة قانونيرة تبردأ مرن أعلر  قمرة من ارلا المشرع كونه ساير ال روف والتحو   الثياسية

امرل كالروطني فري سرتقرار تقرار الثياسري مرن جهرة و تحقيرق الإسرالتشريعي إل  أدن  الهررم بهردف تحقيرق الإ

 ارى.الميادين من جهة أ

 الثانيالمطلب 

 آثار الرقابة البرلمانية

ر التري تعتبرولثياسية  عضاء الحكومرة، تن وي الرقابة البرلمانية عل  آثار عديدة، أهمها المثؤولية ا

 م هر من م اهر مشروعية الرقابة عل  أعمال الحكومة.

ياسرية ثرم يقتضي التعرف علر  آثرار الرقابرة البرلمانيرة معرفرة بعرض ا حكرام المتعلقرة بالمثرؤولية الث

 الت رق بعدها لصور هذه المثؤولية.

                                                             
 .10، ص 2000الن ام الداالي للمجلس الشعبي الوطني لثنة  1
 لس الشعبي الوطني.من الن ام الداالي للمج 31ال   20المواد من  2
 من نفس الن ام. 37ال   32المواد من  3
 من الن ام الداالي للمجلس الشعبي الوطني. 69المادة  4
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 لالفرع الأو

 أحكام متعلقة بالمسؤولية السياسية

رفرة كومرة، فمعناول هذا الفرع أحكاما تتعلق بالمثؤولية الثياسية للرقابة البرلمانيرة علر  أعمرال الحيت

ذه ت عليهرا هرعة للمثؤولية، وكذا الجهرة التري تقرراءاتها يحتم الت رق للجهة الموقمضمون هذه المثؤولية و إج

 المثؤولية وهذا ما سنتناوله في هذا الفرع.

 لسياسيةأولا: مفهوم المسؤولية ا

تعرررف المثررؤولية الثياسررية علرر  أنهررا ج مثررؤولية الرروزراء عررن سياسررتهم فرري إدارة الشررؤون العامررة 

للدولررة، ويخررتص البرلمرران فرري تقرردير هررذه المثررؤولية ويترتررب عليهررا جررزاء سياسرري يتجثررد فرري إقالررة الرروزير 

 . 1المختصج

مبردأ الفصرل  1989سرتور بترداء مرن دغرار النصوص الدسرتورية الثرابقة إ عل  2020كرس دستور 

بين الثل ا  الذي تبن  ترسيخ المثؤولية الحكومية أمرام البرلمران عبرر إقررار الحرق الرقرابي للبرلمران والرذي 

يمارسه عن طريق آليا  دستورية عل  العمل الحكومي، حي  تكرون الحكومرة مثرؤولة سياسريا، عرن أعمالهرا 

الحكومة، الثل ة الثياسية التي تتمتت بها  ستنادا إل تضامنية، إ مان وبصفةالمتعلقة بالثياسية العامة أمام البرل

 .2فحي ما توجد الثل ة توجد مثؤولية

ففي الجزائر تقتضي المثؤولية الثياسية للحكومة اضوع ا عمال والتصررفا  الحكوميرة يليرة تقيريم 

تتبعها فري تجثريد برنرامو أو سياسي، حي  يراقب البرلمان الثياسة العامة للحكومة من حي  الإجراءا  التي 

مخ ط عمل، ورقابة مشروعية من حي  م ابقتها للدستور و التشريعا  والقوانين، وأيضا رقابرة ملائمرة مرن 

مدى ملائمتها لمقتضيا  الواقت وال روف التي صدر  فيها، وكرذا مرن ناحيرة تحقيرق النفرت العرام ومردى  حي 

 .3تحقيقها لرغبة ا غلبية البرلمانية

نتخابرا غرفرة الثرفل  للبرلمران، المنتخبرة إالمثؤولية الثياسية للحكومة فري أغلرب ا ن مرة أمرام التنعقد 

 .4مباشرا من الشعب تكريثا لحق الشعب في الرقابة عل  مؤسثا  و أجهزة الدولة

 

 

 
                                                             

 .60الفة نادية ووهاني حبيبة ، المرجت الثابق ، ص -1
القانون ا قتصادي،  ، مكتبة1أحمد عبد الل يف الثيد، الثل تين التشريعية والتنفيذية في الن ام البرلماني، دراسة مقارنة، ط 2

 . 85، ص 2014الريا ، سنة 
ليندة أونيثي، الرقابة المتبادلة بين الثل تين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية، أطروحة لنيل شهادة  3

 .122-121ص، 2015-2014الدكتوراه في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم الثياسية، جامعة باتنة، 
، ص 2011بوكرا إدريس، المبادىء العامة للقانون الدستوري والن م الثياسية، ديوان الم بوعا  الجامعية، مصر،سنة  4

165. 
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 ثانيا: الجهة المكلفة بتوقيع المسؤولية السياسية

ان، موقعرة علر  أعمرال الحكومرة مرن طررف البرلمرقرر  التشريعا  جزاء علر  الرقابرة البرلمانيرة ال

ه، لمخولرة لراتصاصرا  ائر، ويتمتت بالثيادة فيما يخص الإالذي يعتبر هيئة تتول  الثل ة التشريعية في الجزا

  سيما تولي الثل ة التشريعية الرقابة عل  أعمال الحكومة، وبعض ا دوار التم يلية ا ارى.

ا نائبرر 407الشررعبي الرروطني والررذي يضررم جلثررين، ا ول المجلررس يحترروي البرلمرران الجزائررري علرر  م

 عضوا يعين ثل ه رئيس الجمهورية وينتخب ثل يه الباقين. 174منتخبا، ومجلس ا مة الذي يضم 

عتماد ن ام الغررفتين بالبرلمران الجزائرري من حي  الهيكل والتن يم، ويهدف إ تتشابه غرفتي البرلمان

 .1 لان في تحثين التم يل داال الهيئة التشريعية، وتحقيق التوازن بين الثل تينإل  تحقيق هدفين مهمين يتم

يتركب البرلمان الجزائري من مجلس ا مة الذي يثم  الغرفة العليا للبرلمان، ويتكون حثب التعديل 

عتمرراد هيئررة المجلررس توسرريعا للتم يررل الرروطني مررن اررلال ، ويعتبررر إ2عضرروا 174مررن  2020ثررنة لالدسررتوري 

ل ل ين المتعلقين بتم يل الجماعا  المحليرة وال لر  المعرين مرن طررف رئريس الجمهوريرة والرذي يضرم مختلرف ا

 ا طياف والنخب والكفاءا  الوطنية.

يل الشرعب نتخاب والتعيين، بتغليب ا ول  عل  ال انية، لضمان تم مزجت تركيبة مجلس ا مة بين الإ

 بهذه الغرفة ال انية للبرلمان.

هتمامررا  ا مررة هررو تمكيررنهم مررن حمررل ونقررل إنشررغا   وإ مررن تواجررد أعضرراء فرري مجلررس إن الهرردف

يرة ا  الرقابمم ليهم عل  المثتوى المحلي إل  الثل ا  المركزية عبر قنوا  الثل ة التشريعية ومختلف ايلير

 عل  عمل الحكومة.

الغرفرة الثرفل  للبرلمران، أما الغرفة ال انية من البرلمان فهري المجلرس الشرعبي الروطني، وي لرق عليره 

اررول الدسرررتور الجديررد لهرررذا المجلرررس تتكررون مرررن مجموعررة مرررن الهياكررل والوسرررائل الماديرررة والبشرررية، كمرررا 

 منه.3 140و  139اتصاصا  في ميادين مختلفة  سيما في المجا   المحددة في المادتين إ

 المكتوبررررة والشررررفويةيتمتررررت المجلررررس الشررررعبي الرررروطني بصررررلاحية مراقبررررة يمارسررررها عبررررر ا سررررئلة 

مررة، عتمررادا  الترري صررو  عليهررا المجلررس، والموافقررة علرر  أعمررال الحكو، ومراقبررة إسررتعمال الإسررتجوابالإو

 وإنشاء لجان التحقيق ورفض التصويت بال قة عندما تبادر الحكومة ب لبه.

 

                                                             
والتعديلا   1989حثين بوال ين، ايليا  القانونية لرقابة الثل ة التشريعية عل  عمل الثل ة التنفيذية في ظل دستور  1

لماجثتر في القانون ، فرع المؤسثا  الإدارية والثياسية، كلية الحقوق ، جامعة ا اوة اللاحقة عليه، مذكرة لنيل شهادة ا

 .4، ص 2014-2013،الثنة الجامعية 1منتوري ، قثن ينة 
المتعلق بإصدار التعديل الدستوري للجمهورية الجزائرية  2020ديثمبر  30المؤرخ في  442-20رئاسي رقم المرسوم ال -2

 .82، ع 2020ديثمبر  30الرسمية بتاريخ الصادر في الجريدة 
إضافة إل  المجا    المخصصة للقوانين العضوية » ، التي تنص عل  أنه 2020من التعديل الدستوري لثنة  140المادة   3

 «بموجب الدستور، يشرع البرلمان بقوانين عضوية .....  
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 الجهة التي تقع على عاتقها المسؤولية السياسية: ثالثا

، عضراء الحكومرة، وتتم رل الحكومرة فري رئريس الجمهوريرة والروزراءتنصرف المثؤولية الثياسية  

 فالوزير هو عضو في حكومة دولة مرا، وهرو ا علر  منصربا فري الحكومرة الجزائريرة، حير  يعرين مرن طررف

، ا اررين ءرئيس الجمهورية من ا غلبية البرلمانيرة، ويقروم الروزير ا ول أو رئريس الحكومرة بتعيرين الروزرا

، فهرو أمرر ستشارة الروزير ا ولزراء من طرف رئيس الجمهورية بعد إيتم تعيين الور الجديد، ويرأسها الوزي

 محجوز لرئيس الجمهورية دون غيره.

،  يمرارس الروزير ا ول أو رئريس 2020الجزائرري لثرنة  يالدسرتور التعديل من 1121ستنادا للمادة إ

م ـرـة، توقيرت المراسيـرـة عمرل الحكومـرـق ومراقبا  عديردة أهمهرا توجيره وتنثريــالحكومة حثب الحالة صلاحي

حتررام ا حكرام الدسرتورية، زيرادة علر  الثرل ا  التري الصلاحيا  بين أعضاء الحكومة مرت إالتنفيذية، توزيت 

 تخولها إياه صراحة أحكاما أارى في الدستور.

 صور المسؤولية السياسية للحكومة:رابعا 

اسررية سررية الفرديررة والمثررؤولية الثيتين، المثررؤولية الثياتتخررذ المثررؤولية الثياسررية للحكومررة صررور

 التضامنية.

 المسؤولية السياسية الفردية/1

وتكون عندما يثتقيل وزير معين بتقدير المثألة موضوع المثاءلة، فيثأل الوزير عن تصرف بذاتره، 

علرق بق اعره، وتنصب هذه المثؤولية عل  أحد أفراد الحكومة فمحلها شخصي وهرو شرخص الروزير، حير  تت

شرؤون وزارتره، ومرا يردال فري  وتعبر عن رفض الهيئة التشرريعية للثياسرة التري يتبعهرا الروزير فري فري إدارة

 .2اتصاصهمجال إ

 المسؤولية السياسية التضامنية/2

تشمل هذه المثؤولية الوزراء جميعا، وت ور عندما يتعلق ا مرر بالثياسرة العامرة للروزارة، وقرد تكرون 

رتباط المثراءلة بموضروع عند إثارة المثؤولية الفردية، لإ ل تضامن الوزارة مت أحد الوزراءصورتها في شك

 .3يتعلق بالثياسة العامة للوزارة، ذلك أن الوزارة أو الحكومة وحدة سياسية لها كيانها

                                                             
 . 2020 من التعديل الدستوري لثنة 112دة ما 1
 .85براهيم الثيد، المرجت الثابق، صإيف أحمد عبد الل  2
، 2011، مؤسثة ال قافة الجامعية، مصر، سنة -الدولة، الحكومة، الدستور-محمدي كاظم المشهداني، القانون الدستوري 3

 .165ص
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 الثانيالفرع 

 المسؤولية السياسية في ظل الرقابة البرلمانية

أارذ هري ست نائية فإن مثرؤوليته تول سياسيا إ  في حا   إثؤبالرغم من أن رئيس الجمهورية غير م

لية لرر  جانررب المثررؤواج هررذه المثررؤولية ضررمن هررذا الفرررع إا ارررى طابعررا سياسرريا هررو ا مررر الررذي حررتم إدر

لررك لرر  ذف إضررل الرقابررة البرلمانيررة وهررو مررا يهررم دراسررتنا بصررفة مباشرررة فرري ظرر الحكومررةالثياسررية  عضرراء 

ن ين غيرهرا مرليها أيضا من أجل التمييز بينهرا وبروالتي تعرضنا إللمجلس الشعبي الوطني  المثؤولية الثياسية

 المثؤوليا  الثياسية.

 المسؤولية السياسية لرئيس الجمهوريةلا: أو

التعررديل لرر  غايررة بثررل ة رئرريس الجمهوريررة إ يررةالمؤسررس الدسررتوري منررذ أول دسررتور للجمهور هررتمإ

س، رز تعرديل مرس نق رة مهمرة و هري تعزيرز المركرز القرانوني للررئيابة أبذي هو بم ال 2020 ي لثنةدستورال

نتهراء عهدتره حتر  و دى إل  عدم عزله و إرغامه عل  الإستقالة قبل إالذي أوتقوية مركزه عضويا  ووظيفيا و

رتكابره لخيانرة ع مر ، وترتم محاكمتره فالمؤسرس الدسرتوري   ففري الجزائرر يترابت عنرد إ لو ثبت عردم كفاءتره،

  2020لثرنة  يدسرتورال التعرديل مرن 183عفي الرئيس مرن المثرؤولية الجنائيرة حثرب مرا نصرت عليره المرادة ي

تخررتص المحكمررة العليررا للدولررة بررالن ر فرري ا فعررال الترري يمكررن تكييفهررا ايانررة ع مرر ، و الترري يرتكبهررا رئرريس 

 .1الجمهورية أثناء ممارسة عضوية

جنايررا  و الجررنح الترري يرتكبهررا الرروزير ا ول و رئرريس تخررتص المحكمررة العليررا للدولررة بررالن ر فرري ال

 .2الحكومة بمناسبة تأدية مهامها

ي ايانررة وبهررذا المن لررق تقرروم المحكمررة العليررا فرري الدولررة بمحاكمررة الرررئيس علرر  أعمالرره الترري تتم ررل فرر

البرلمران  أي تفثير حول الخيانة  ي جهة كانرت. و  يخرتصع م  للوطن، و بدورها المحكمة العليا   تقدم 

 بتحريك هذه المثؤولية الثياسية و  محاسبة الرئيس عل  اياناته.

طرار إفري قروم بهرا إن رئيس الجمهورية غيرر مثرؤول سياسريا و  مردنيا أو جنائيرا عرن ا عمرال التري ي

لا يوجد فالثياسية  التم يلية، أما المثؤوليةن إعتباره موظفا بثي ا ن را لصفته نه   يمكو بمناسبته إذ أعمله أ

لر  تقرديم عناحيرة القانونيرة   يمكرن إجبراره القالة ومرن تسريجبر الررئيس علر  الإأو أي إجراء دستوري يحرك 

 و الشعب.أستقالة   من قبل البرلمان الإ

ن نره   يمكرته و ينتو عرن ذلرك أبثبب أعمال وظيف ثبة إل  عدم المثؤولية الجنائية أنه   يقاض وبالن

 أمام محاكم الجنائية العادية.و إدانته متابعته أ

 

                                                             
 .ا ول الفقرة ، 2020، من التعديل الدستوري لثنة 183المادة  1
 .02الفقرة  ،، نفس المرجت 183المادة  2
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 المسؤولية السياسية للحكومة: ثانيا 

ذ من غير المعقرول دم مثؤولية رئيس الدولة سياسيا، إإن مثؤولية الوزراء أمام البرلمان ناتجة عن ع

أن يكرون هنراك ن رام سياسري دون تقريرر مثرؤولية أي طرررف و دون وجرود هيئرة تتحمرل ايثرار المترتبرة عررن 

 .1ولة و يقت عليها العبء الحقيقي في ممارسة الثل ة الفعلية في شؤون الحكمأعمال الد

م لن رراتبنيرره ومررن ثررم كانررت مثررؤولية الحكومررة، أمررام البرلمرران فرري أي ن ررام سياسرري هرري د لررة علرر  

متررت ا أنهرا تتالبرلمراني، ولمرا  كانررت الروزارة هرري محرور أداء مهررام الثرل ة التنفيذيررة فري الن ررام الثياسري و بمرر

سرعة ثرل ة الوابالثل ة الفعلية فهي تتحمل المثؤولية التضامنية للحكومة أمرام البرلمران و ترجرت أساسرا إلر  ال

 طاقمه الحكومي. اتيارأو رئيس حكومة في إ التي يتمتت بها الوزير ا ول

 إذا كانررت الحكومررة فرري الررن م البرلمانيررة كقاعرردة عامررة تثررتند علرر  موافقررة ا غلبيررة البرلمانيررة علرر 

برنامجها حت  تشرع في ت بيقه، فإنها ملزمة في نفرس الوقرت بتقرديم حصريلة علر  تنفيرذه لرنفس ا غلبيرة حتر  

سرقاطها إن فشرلت فري مهمتهرا، فالمثرؤولية الثياسرية للحكومرة أمرام اصل دعمهرا إن نجحرت فري مهمتهرا أو إتو

ن تثرتمر فري أن تثتلم الثرل ة ومة أأنه   يمكن للحكو 2هاذتقوم عل  مبدأ مفا المجلس الشعبي الوطني أعضاء

وفري هرذه الحالرة يتعرين علر  الروزير  ،داال المجلرس الشرعبي الروطني ب قة ا عضاءح يت  ممارستها إ  إذا 

ومتر    موافقرة المجلرس الشرعبي الروطني.ح يرت ا ول عر  المخ ط عل  مجلس ا مة وفق الصريغة التري 

ذا لم تتم الموافقرة إجماعية  ستقالةإمن الدستور تكون  1073للمادة  طبقا  ستقالةللإقة فإنها تض ر فقد  هذه ال 

و ن سياسرية عامرة أو ملرتمس رقابرة أمن قبل نرواب المجلرس الشرعبي الروطني وتكرون مثرؤولية عرن طريرق بيرا

 . و تصويت بال قةب ريقة أارى أ

 والبرلمران،جمهوريرة  وبالنثبة للمثؤولية الفردية للوزير ا ول كانت مثؤولية مزدوجة أمام رئيس ال

ن يعزلرره ومررن جهررة أارررى أن ينررال ثقررة و يثررت يت أ رئرريس الجمهوريررة  الررذي يعينررهبحيرر  يجررب أن ينررال ثقررة 

المجلس الشعبي الوطني الذي يمكن أن يرفض مخ ط عملره أو أن يثرحب منره ال قرة بواسر ة التصرويت علر  

 . 4ا ولملتمس الرقابة، أو عدم التصويت بال قة التي ي لبها الوزير 

 عضراء استقالة جميرت قرر بها إؤولية التضامنية التي ييتبن  المؤسس الدستوري الجزائري ن ام المث

عمرال ل  كافة ا كل وزير أمام البرلمان علستبعد المثؤولية الفردية للوزراء التي ترتب المثؤولية الفردية و إ

بثرحب  فرديرة للبرلمرانن تكرون مثرؤولية مكرن أعل  كامل الجهاز الوزاري و يالتي تدال في مجال مهامه، و

 ال قة من كل وزير.

 

                                                             
 .44ديدان،المرجت الثابق ، ص  مولود 1
 .45، ص نفس المرجتمولود  ديدان، 2
 طني الشعبي الو يقدم الوزير ا وّل استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس:» تنص  107المادة 4

  .«عل  مخ ط عمل الحكومة 
 .23عباس عمار ، المرجت الثابق ، ص 4
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 المسؤولية أمام المجلس الشعبي الوطني :ثالثا

مرن  منح المؤسس الدستوري الجزائري للمجلس الشعبي الوطني لتقرير المثؤولية الثياسرية مجموعرة

 ايليا  المترتبة عل  ذلك  سيما إمكانية حل المجلس الشعبي الوطني.

ن حررل المجلررس الشررعبي الرروطني هررو حررق كرسرره الدسررتور للثرريد رئرريس ليرره فررإهررو متعررارف ع كمررا

 الجمهورية وقد بين المؤسس الدستوري نوعين من الحل للمجلس الشعبي الوطني:

حرل المجلرس  التي منحها رئيس الجمهوريرة إمكانيرة من الدستور 151يكون الحل بموجب نص المادة 

ستشررارة رئرريس مجلررس ا مررة، ورئرريس   تشررريعية قبررل أوانهررا، وذلررك بعررد إابرراالشررعبي الرروطني أو إجررراء إنتخ

الررروزير ا ول أو رئررريس الحكومرررة، و تعتبرررر هرررذه و ةالدسرررتوري حكمرررةالمجلرررس الشرررعبي الررروطني ورئررريس الم

ستشارة غير ملزمة لرئيس الجمهورية و هي عبرارة عرن قيرد شركلي فقرط، إ  أنهرا لهرا أثرر كبيرر علر  قررار الإ

 .1ي يصدره رئيس الجمهوريةالحل الذ

يس الجمهورية كما يكون الحل من أجل حل الخلاف الدائر بين الثل ة التشريعية و الحكومة، وهنا رئ

مرا أن افرق البرلمران علر  مخ رط عملهرا، و إما من أجل دعم الحكومة في حال ما إذا لم يويقوم بحل البرلمان إ

نرا يكرون دور رئريس الجمهوريرة هرو فرض النرزاع الموجرود يقبل إستقالة الحكومة من أجل إرضراء الشرعب و ه

 .2بين الثل تين من أجل ضمان إستقرار المؤسثا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .2020الدستوري سنة  ، من التعديل151المادة 1
، قانون دستوري، رالماجثتيبن بغيلة  ليل ، آليا  الرقابة التشريعية في الن ام الثياسي الجزائري، مذكرة  مقدمة لنيل شهادة  2

 .77، ص 2003كلية الحقوق والعلوم الثياسية ، جامعة الحاج لخضر ،  باتنة 
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ص عية ان ترتقيمكن من الالها للثرل ة التشرري آلية قانونيةقابة البرلمانية الصنا في هذا الفصل أن الر

عمرال سرير أثراد الروظيفي وضرمان حثرن علر  الف الحقائق فيما يتعلق بأعمرال الجهراز التنفيرذي كهردف القضراء

 الثل ة التنفيذية.

ية لمراقبرة قيرام البرلمران بوظيفرة سياسر تتجثد في بيعة الثياسية كونها التن وي عملية الرقابة عل  و

م ا هرداف و ااصة ومرن أهرأوذلك من أجل تحقيق أهدافا عامة  يا  ووسائل قانونيةلعتماد عل  آالحكومة بالإ

 اكريثرتقرديم النصرح والإرشراد للحكومرة تو ق وحريرا  ومصرالح المرواطنين والردفاع عنهرا،العامة حمايرة حقرو

زيهررة نأمررا ا هررداف الخاصررة فأهمهررا تحقيررق أعضرراء البرلمرران أعمررالهم بصررورة  الديمقراطيررة وغيرهررا،مبرردأ ل

صرالح مق تحقيق مصالح الحزب لإمتلاك قاعدة إنتخابية قويرة الصردى مرت إمكانيرة الرغبرة فري تحقيرووشفافة، 

 شخصية.

 مية، فأمّراورقابرة رسرأنرواع الرقابرة والترّي تنقثرم إلر  رقابرة غيرر رسرمية كما تناولنا في هرذه الدراسرة 

 لحدوث ورقابة من حي  توقت ا اارجيةلداالية ورقابة  مرقابةا ول  فتنقثم إل  رقابة من حي  موقعها 

ر قابررة علرر  أسرراس التن رريم والمعيررراإلرر  جانررب الر  حقررةلوأارررى  ورقابررة متزامنررةسررابقة  مرقابررة

ة والرقابرر يةوالرقابررة القضررائيةوالرقابة الدسررتوروالمراكررز، أمررا الرقابررة الرسررمية فتنقثررم إلرر  رقابررة مشررروعة 

 المالية.

 وقويرة كما ت رقنا لخصرائص الرقابرة البرلمانيرة فهري تعرد شركلا مرن أشركال الرقابرة الثياسرية متنوعرة

عالررة فيجعلهررا  مل جميررت أعمرال وتصرررفا  الحكومرة ومتعررددة ا دوا  وهررو مرا، تشرردسررتورية والقانونيرةا ثرر 

 .ومنتجة في آن واحد

مان مرن أجرل ضر ا فيما يتعلق بآثار الرقابة البرلمانية فتتجل  في توقيت المثؤولية الثياسرية للحكومرةأم

 مشروعيتها وفعاليتها.

ي للرقابرة البرلمانيرة والرّذي عررف إهتمامرا ا الم لب ا اير مرن هرذا الفصرل فتناولنرا التن ريم القرانونأم

ا مر الذي ي هر في أحكام الدساتير الجزائرية إل  جانرب  الدستوري، وهوطرف المؤسس  سواء منتشريعيا 

 وكذا الن ام الداالي لكلّ من المجلس الشعبي الوطني ومجلس ا مّة. 16/  12القانون العضوي 
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ر يررة علرر  أعمررال الحكومررة، حيرر  صرراالبرلمانالرقابررة  آليررا ائل وتبنررت مع ررم دسرراتير الجزائررر وسرر

 ل  مراقبة تلك ا عمال . إثع  من الالها التي ت ليا المشرع الجزائري يفرز مجموعة من اي

الحقرائق  تقصيوالق اعا  في مختلف الميادين و ،مراقبة نشاط الحكومة إل ية تهدف البرلمانفالرقابة 

 لصحيح للقواعد العامة في الدولة . للكشف عن عدم التنفيذ ا

لإجررراءا  وفررق ا البرلمررانيررة  عمررال الثررل ة التنفيذيررة عمليررة جررد مهمررة يقرروم بهررا البرلمانالرقابررة  نإ

ة،  ة التنفيذيرجل ممارسة الرقابة الفعالة عل  الثلأو ذلك من  انللبرلمالدستورية ، منحها المؤسس الدستوري 

ري فري ن مهرا المؤسرس الدسرتوري الجزائر ليرا هري عبرارة عرن مجموعرة مرن اييرة البرلمانالرقابة  آليا  إنف

 ين العضوية . ناو ذلك من الال النصوص الدستورية و القو 2020التعديل الدستوري لثنة 

ثياسرة مثرؤولية الالالرقابرة فبعضرها تعتبرر وسرائل رقابيرة تحررك  آليا من  ناهناك نوع أنالملاحظ و

ي ل و نجرد فرين التري تكرون سرارية المفعروناالقروحترام الدستور وإيرة عملها و ذلك ب، الهدف منها مثاللحكومة

 إلر ا ول  وعليره سرنت رق فري المبحر  ،المثرؤولية الثياسريةالوسائل الرقابية و التي   تحرك  ارب ايلجانا

 الرقابة غير المرتبة للمثؤولية الثياسية . آليا 
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 المبحث الأول

 بة غير المرتبة للمسؤولية السياسيةالرقا آليات

ائل مرن ، العديرد مرن الوسريدسرتورتعرديل   اررآسرتقلال إلر  ائرر منرذ الإمنحت الدساتير المختلفرة للجز

يرة فرد ب ريقرة ثرتعملهاي أن البرلمران لعضروولية الثياسة للحكومة التي يمكن ؤبينها الوسائل التي   ت ير المث

 ونقرانالتور وإجراءا  ااصة يتضمنها الدس ية التي تت لبالبرلمانالتحقيق  لجان، وكالثؤال البرلماني بنوعيه

ا في هرذا سوف نتناوله ليا ، و كل هذه ايمةللمجلس الشعبي الوطني و مجلس ا   مة الدااليةن واالعضوي 

 انلجر فثرنتحدث فيره عرن ال رانيمرا فري الم لرب أي البرلمرانالثرؤال  إلر المبح  ففري الم لرب ا ول سرنت رق 

 التحقيق . 

 المطلب الأول

 يالبرلمانالسؤال آلية 

عمررال أالرقابيررة علرر   ليررا جملررة مررن اي 2020 التعررديل الدسررتوري لثررنة يكتثررب البرلمرران فرري ظررل

 البرلمررانمررن طرررف أعضرراء  ليررا ، و تثررتخدم هررذه ايتترتررب عنهررا أي مثررؤولية للحكومررة أنالحكومررة دون 

ف تي تكتفي بتوجيره الثرؤال علر  تصررفا  الحكومرة و هرو التصرريضاحا  الالإمعلوما  و الللحصول عل  

هرو ، فالهردف مرن الثرؤال مرر يجهلرهأسرتفهام عرن إالذي بموجبه ي لب العضو توضيحا حول موضوع معين و

 برلمرانالالثرؤال وسريلة حروار برين  أنالمرراد مرن ذلرك و تعرديل مثرارها ، و صرحتهاتفقرد تحقق من واقعة و ال

ائف وظر يانال رمرا فري الفررع أا الم لرب سرنتحدث عرن مفهروم الثرؤال فري الفررع ا ول الحكومة وهنا فري هرذو

تقرديم متعلقة بال  ما في الفرع الرابت الإجراءاأ طرافهأو في الفرع ال ال  شروط الثؤال وية ، البرلمانا سئلة 

 الثؤال و في ا اير الفرع الخامس سيكون حول موضوع الإجابة عن ا سئلة .

 ولالفرع الأ

 البرلماني السؤالمفهوم 

ستفثررار إ » : هأنرر، فمررنهم مررن عرفرره بحررول تعريررف الثررؤال البرلمرراني القررانون فقهرراء ا فررريتعرردد  تع

، و عرفه البعض ايارر ل1م«نالحكومة عل  موضوع معي ن رعن ا مور التي يجهلها و لفت  البرلمانعضو 

الوزارة  بأعمال مر ااصأالحكومة عن حقيقة  و من رئيسأتص مخالوزير المن  البرلمانتقص عضو » :هأنب

 ل2م.«و الحكومة ككلأ

 

                                                             
 ،ئيس الثل ة التنفيذية في الن امين البرلماني و الرئاسي، دراسة مقارنةالمثؤولية الثياسية لرزهدي نوري دلين سردار،   ل1م

 .189، ص 2016دار الفكر الجماعي، الإسكندرية، 
 .190زهدي نوري دلين سردار، نفس المرجت، ص ل2م
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 إلر  وأحرد الروزراء أ إلر حرد النرواب أعبرارة عرن طلرب مرن »ه : أن عل  ارض ايعبفي حين عرفه ال

 ل1م.«ليه الثؤالإموجه الاتصاص إيجهلها النائب نفثه، وتدال في ا  انالحكومة في مجملها للحصول عل  بي

و أخرتص الروزير الم إلر  البرلمرانجراء يتقدم به عضو إالثؤال عبارة عن  أنسبق ذكره يتبن لنا مما 

سرها أالتري يتر ةوزارالرمرر يجهلره ضرمن نشراط أستفثار إو يوجه لهم الثؤال ب لب غيره من أعضاء الحكومة 

 . لوزيرهذا ا

، ائررريرلمرران الجزك ررر ممارسررة فرري البيررة ا البرلماني مررن أدوا  الرقابررة البرلمررانيعتبررر الثررؤال و 

اء الرقرابي جرره الإأنركمرا وعضرو الحكومرة،  البرلمرانوسيلة حوار و أداة فردية بين عضو  ةالبرلمانيفا سئلة 

 .البرلمانار معرو  عل  آبموضوع  الوحيد غير المرتبط

 قرانون العضرويمن ال 69، فقد جاء في المادة مكتوبةأارى شفوية و أسئلة :ل  قثمينإا سئلة تنقثم و

 إلر  و كترابيأالبرلمران توجيره أي سرؤال شرفوي  يمكن  عضاء »من الدستور 152طبقا  حكام المادة  16-12

 . 2«أي عضو في الحكومة

اء وضروع مرا يوجره مرن أعضره تلقي معلوما  حرول المأنالكتابي يقصد به ال لب الذي من شفالثؤال 

 . ليهل  عضو الحكومة للإجابة عإالبرلمان 

ع هو الوسيلة التي تمكن العضرو مرن تقرديم تفثريرا  و توضريحا  حرول موضروفوي: ما الثؤال الشفأ

تعرد  ، و الثؤال الكتابي يكرون كتابرة عكرس الثرؤال الشرفوي ولب شفوي و رد شفوي في نفس الجلثةمعين ب 

 البرلمانية عل  الحكومة.الرقابة  آليا كل من ا سئلة الكتابية و الشفوية من 

 نياالفرع الث

 يةالبرلمانسئلة وظائف الأ

لرغم مرن ي وفق الدستور الجزائري   تترتب عليه أي مثؤولية سياسية للحكومرة و براالبرلمانالثؤال 

 لعلوظائف مجموعة من ال يؤدي هوأني ااصة قانونذلك   يمكن التقليص من فاعليته في الن ام الثياسي و ال

 أهمها : 

ي فرر، و الثررائل هنررا يكررون عضررو مجيرربن مررن سررائل وسررتعلام يتكرروإسررتفهام وإ ي أداةالبرلمررانالثررؤال  -1

لره  خص آارر يثرمح لره قانونرا أن يوجره، إمرا وزيرر أو أي شروالمجيب من يوجه لره الثرؤال البرلمان

 . الثؤال

                                                             
 . 191ص  ،المرجت الثابقزهدي نوري دلين سردار،  ل3م
 .2020من التعديل الدستوري لثنة  152المادة ل 4م
 .12-16من القانون العضوي  69ادة الم 2
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ن مررل النقرراش الثرؤال أداة لتبررادل الحروار بررين الثرل ة التشررريعية و التنفيذيرة، يعتبررر وسريلة مهمررة لتبراد -2

خلرل و كتشراف الإدة ودقتهرا، وجرامرا  الللمعلو البرلمران، ومعرفرة نتيتصرال برين الثرل الال فتح الإ

 التقصير الحكومي من الال شكاوي المواطنين. 

ين و التن يمررا  حيرر  يعتبررر أداة لمراقبررة عمررل الحكومررة و مرردى تنفيررذها نواتنفيررذ القررمتابعررة ليررة لآهررو  -3

لذاترره و إعررادة  البرلمررانو عمررل  صررلاح نشرراطإ، يكفررل الثررؤال البرلمرراني يررة وت بيقهرراقانونللقواعررد ال

 ل1مين التي تحكم عمل الحكومة وهو بم ابة وسيلة مهمة للقيام بتعديلا  تشريعية.ناالقو

ذلك لرف حثراب لرألها تحثرب ع، مما يجضعاف ال قة بهاإلإحراج الحكومة و تأديبها و ثمينة هو فرصة -4

 اره . مما ي ور هذا ا داء و يفعله و يضاعف من ثم ،عند أداء مهامها

 يررة الترري تخررولقانونمررن الوسررائل ال مجموعررة مررن ا هررداف حيرر  أصرربحت يررةالبرلمانا سررئلة  وتحقررق

 سل ة مراقبة النشاط الحكومة التي تلعب دورا هاما في الن ام الديمقراطي . ناللبرلم

سرتعلام و إعتبارهرا وسريلة إالروزارة هرو الحصرول علر  معلومرا  بالهدف من طرح ا سرئلة علر   نإ

 جرراءو قرد يكرون الثرؤال أداة تحضريرية لإو فر  النشراط الحكرومي، هار الذي   يقل عنه أهمية هدف ايال

الررل فرري العمرررل  وأجررود نقررص راحررل الترري تكشررف إجابررا  وزاريررة عررن ومإصررلاحا  تشررريعية برربعض ال

 ل2م.الحكومي

 مارسررة سررل تهمروريررة لمظنررا  انيررة الحصررول علرر  معلومررا  و بيكايررة إمالبرلمانترروفر ا سررئلة و 

ر  ة التري يتعرساسريللإلمرام بالمشراكل ا  البرلمرانعضاء   ، كما تثمح ا سئلةالتنفيذيةالرقابية عل  الثل ة 

 التي تضعها الحكومة لها . حلولمحاولة الإحاطة باللها المجتمت و

 الفرع الثالث

 البرلماني شروط السؤال

عتبراره إط بمجموعرة مرن الشررو فيره تتروفر أنال من طرف أعضراء البرلمران، يجرب لكي يتحقق الثؤ

لة وسري هران  دون غيرهرا البرلمرانسرتعملها إقرير المثرؤولية الثياسرية للحكومرة، ، وتترتب عنها تنيةاأداة برلم

 ضاح .يستعلام و الإمن وسائل الإ

ا بررا مرر، وغاللوسرريلة الرقابيررةاون الإسرراءة لهررذه ها الحيلولررة دأنتعتبررر شررروط ا سررئلة ضررواب ا مررن شرر

 و تتجل  فيما يلي :  ناتحددها الن م الداالية للبرلم

 ل3ممر من أمور المصلحة العامة.أبيكون مضمون الثؤال متعلق  أن 

  يعني أن   يكون له الصفة الشخصية. ،يكون الثؤال متعلق بالمصلحة الخاصة  أن  

                                                             
علوم ، مجلة ال لحكومةاقدور ظريف ، مكانة الثؤال البرلماني في ن ام الدستور الجزائري باعتباره آلية رقابية عل  أعمال  ل1م

  . 161-160،  2016، كلية الحقوق و العلوم الثياسية، جامعة محمد لمين باغين ، س يف، 23ا جتماعية، ع 
 .  33-32 ، صمرجت سابقار، عباس عمل2م
 .165، ص  2020الرقابة البرلمانية عل  أعمال الحكومة ، دار الكنوز ، الجزائر ، سعاد حاف ي ، آليا   ل3م
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 يق.ستفهام عنها دون تعلعل  ا مور المراد الإ أن يكون الثؤال واضحا مقصورا 

 .أن يكون الثؤال االيا من العبارا  غير اللائقة 

 و كتابيا.أن شفويا اأن يكون الثؤال مكتوبا سواء ك 

   أن يكون الثرؤال متثرم بوحردة الموضروع، كمرا يجرب أن تكرون ا سرئلة مختصررة و تررد فري عبرارا

 قصيرة. 

 فصاح عن معلومرا  سررية إل  الإ، وأن يهدف ل1مأن   يؤدي الثؤال با ضرار بالمصحة العليا للبلاد

  ير الافا مت دولة مجاورة. يكما يجب أن   

 ر  فيها المحاكم.  أن ين ر في القضايا التي ن 

ل  الدساتير التي مر  بها الدولة الجزائرية و الن م الدااليرة فري شرت  المراحرل الرذي سرار إبالن ر و 

 فري الجهرة و الموضروعية للثرؤال حتر  يرتم قبولهراعليها الن ام الثياسي في الدولة، لم تحدد الشرروط الشركلية 

 ل2م1977 الن رام الرداالي للمجلرس الشرعبي الروطني لثرنة قانون نإست ناءا عل  ذلك فإمامها، وأيدعها إالتي تم 

صردار تعليمررة تررنص علرر  إلرر  إ، ممررا دفرت بررالمجلس الرروطني تكررون ا سرئلة ذا  مصررلحة عامررة أننرص علرر  

 الموضوعية نوردها فيما يلي : روط الشكلية وشمجموعة من ال

  ضو الحكومة محررا باللغة العربيةل  عإ، موجه و شفويأيكون الثؤال كتابي  أنيجب. 

  . أن يتضمن الثؤال موضوعا واحدا 

 و بقضرية محرل أو شفوي برنص مرودع لردى مكترب المجلرس أالثؤال كتابي    يتعلق موضوع يجب أن

 جراء قضائي .إ

 و بذاته .أة ذا  طابت شخصي أن   يتعلق الثؤال بقضي 

 الروطني و نين العضروية و ا ن مرة الدااليرة للمجلرس الشرعبياأن   يكون مخالفا لبنود الدستور والقرو 

 مة . مجلس ا 

 . أن يوجه الثؤال و يوقت من طرف نائب واحد 

  . تجنب تكرار ا سئلة في ذا  الموضوع في مدة قصيرة 

ي العررام أالترري ت يررر وتشررغل الررر برررز المواضرريتأال علرر  أن يتمحررور موضرروع الثررؤمررن الضررروري و

  ل3مو شخصية.أأمور حزبية  عن بتعادبقضية تخدم الصالح العام والإ رتباطهولإ

المرن م للعلاقرة الوظيفيرة برين الحكومرة والبرلمران  12-16أما عن تن يمها بموجرب القرانون العضروي 

 ل1مد أنواعه وإجراءاته.تحد 76إل  المادة  69فقد تضمنت المواد من المادة 

                                                             
 .  166ص  ،سعاد حاف ي، مرجت سابق ل1م
 .168نفس المرجت ،ص  ، يسعاد حافل2م
 .43، ص عباس عمار، المرجت الثابق ل3م
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 . ؤالية من قبل طرفين رئيثين هما العضو الثائل والجهة التي تتلق  الثالبرلمانتوجه ا سئلة 

  يالبرلمانليها السؤال إالجهة التي يوجه : أولا

فيذيرة لرذلك عمال الثرل ة التنأو رقابة  ضاحيستلإالبرلمان عضو يقوم بها الثؤال أداة كرسها الدستور 

 . ن الجهة التي يوجه لها هذا الثؤالاييجب تب

و أمررة يرسرل رئرريس مجلرس ا » ،أن ا سررئلة توجره الر  الحكومررةغالبرا مرا تررنص الرن م الدااليررة علر  

أن مردى لر  جردل بشرإو هرذا مرا أدى  ل2م «لر  الحكومرة إقبولره  تمرئيس المجلس الشعبي الوطني الثؤال الذي 

 و بعض منهم . أل يتعلق بجميت أعضاء الحكومة ثؤاتقديم ال ناذا كإوى الحكومة حتحديد ف

و أو وزيرر واحرد ألر  الروزير المخرتص، إ يقدم الثؤال أن مة الداالية تلتزم بنغلب الدساتير و ا أ نإ

أن  ناعضرراء البرلمرريمكررن   »جرراء فيهررا  2020وري لثررنة مررن التعررديل الدسررت 158ك ررر فعلرر  ضرروء المررادة أ

مرن  69و هرذا مرا ترم ترسريخه فري المرادة  ل3م «لر  أي عضرو فري الحكومرة و كترابي اأيوجهوا أي سؤال شفوي 

ا ، و كررذامرمررة و عملهالمجلرس الشررعبي الروطني و مجلرس ا الرذي يحردد تن رريم  12-16العضروي رقررم  قرانونال

يمكررن  مررن الدسررتور 158ا  حكررام المررادة طبقرر... »ه أنررشررار  علرر  أالعلاقررا  بينهمررا و بررين الحكومررة، حيرر  

 .«ل  أي عضو في الحكومة إو كتابي أن توجيه أي سؤال شفوي ارلمعضاء الب 

الرروزير الررذي يرردال الموضرروع لرر  غيررر إجرره الثررؤال يو أنيررة قانونلنصرروص الاو يتضررح مررن هررذه 

ذا إابرة متناع عرن الإجالمختص هنا الموجه له الثؤال الإ اتصاصه و يجوز للوزير غيرإل عنه ضمن ءالمتثا

 من الدستور الثالف ذكرها. 158لمادة ل، طبقا لم يرفضه المجلس 

ذا وجره إمرا أ، ك رأ ل  وزير واحد  إأن يوجه ، و ختصل  الوزير المإأن يوجه الثؤال لهذا يشترط ب

ئيس الغرفررة المعنيررة بالثررؤال لررر ناكرر عرردة وزراء ا اتصاصررإو حترر  يرردال فرري ألرر  وزيررر غيررر مخررتص، إ

 ل4مذا قبله مكتب الغرفة المعنية .إلرد عليه في حالة ما متناع عن امكن للوزير غير المختص الإأ، ورفضه

اب برمرن  نإالروزراء المختصرين بموضروع ا سرئلة، فر إل ا سئلة توجه  أنالمن ق يقتضي ب ناذا كوإ

شركال. لإاديا لهرذا لثؤال، تفاالجهة التي يوجه لها ا ك ر دقة في تحديدأن ا مة الداالية للبرلمنت ا ناأول  لو ك

، د الروزراءحرأو أحرد نوابره أو أوزراء و يجيب عنها الوزير بنفثه ل  الإا سئلة توجه  أن لا عل  م تنص أنك

 . المجيب موظف بالوزارة ناالإجابة من الجهة المختصة هي ذا  فائدة حت  ولو ك أن أتحقيقيا لمبد

 وتغيررا  لر  الإهرذا شرائت الحردوث برالن ر ، وعلر  الثرائل معرفرة الروزير المخرتص تعرذرفي حالرة و

ل سروى توجيره ا يردفت بالثرائ، ممر و تقلريص عردد الروزاراأل  زيادة إالوزارية التي غالبا ما تؤدي التعديلا   

 ل  الوزير المختص . إلحكومة الذي يمكنه توجيهه بدوره ل  رئيس اإسؤاله 

ي لرر  أي عضرو فررإالثررؤال يوجره  أنعلر   2016 ي لثرنةدسررتورالتعرديل ال مرا فري الجزائررر فقرد نررصأ

 مررة نين ضررمن ا نالرر  القرروإنصرروص الدسررتورية الجزائريررة إضررافة غلررب الأو هررو مررا تضررمنته  ل1مالحكومررة 

                                                                                                                                                                                                    
 .12-16العضوي من القانون  69المادة ل 1م
 .12-16، قانون عضوي رقم 2فقرة  70مادة  ل2م
 .2020من التعديل الدستوري لثنة  158المادة  ل 3م
 .43ثابق، ص المرجت العباس عمار،   ل4م
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ما إتوجه  ا سئلة أنية في الجزائر بناثبتت الممارسة البرلمأل  الحكومة وإأن الثؤال يوجه ، ناالداالية للبرلم

 ل2محد الوزراء.و  ألرئيس الحكومة 

 الأسئلة  الأطراف التي توجه : ثانيا

ه و ذلرك مرن الوقرت الرذي يقردم فير نايكون الثرؤال موجهرا مرن عضرو فري البرلمر أن كمبدأ عام يشترط

علر  حرق أعضراء  او تأكيرد نا، و حرق توجيره الثرؤال سراقط علر  عضرو البرلمرل  تاريخ الإجابرة عنرهإسؤاله 

حرق طررح  أنزائرر علر  كرد  مع رم النصروص الدسرتورية فري الجأفقرد ، بنوعيهرا في طرح ا سرئلة ناالبرلم

 ل3مةمرو بمجلرس ا أوطني مر بأعضاء المجلس الشعبي الا ذا تعلق  إن سواء االثؤال  مخول للأعضاء البرلم

ي هرو حرق مخرول  ي عضرو مرن أعضراء نا، فالثرؤال البرلمرناوالشخص موجره الثرؤال هرو نائرب فري البرلمر

ستفثرار عرن إوزيرر بقصرد طلرب توضريحا  و  يو  أل  رئريس الروزراء إو أسئلة أن في توجيه سؤال االبرلم

كررل عضررو مررن  أنفالثررؤال حرق فررردي حيرر   ،موضروع مررا. وفيمررا يخررص الجهررا  التري تمررارس حررق الثررؤال

جرل تمييرزه أمارسة هذا الحق بصرورة منفرردة مرن حد الوزراء ومأل  إن يجوز له تقديم الثؤال اأعضاء البرلم

، ولرذلك   يجروز ي يقدم من قبل مجموعرة مرن ا عضراءالذ ستجوابالإ عكسعن باقي أوجه الرقابة ا ارى 

 إل  أحد الوزراء كما   يمكن أن يتقدم بالثؤال إل  إحدى هيئا  مجلرس يةناقدم الثؤال من مجموعة برلمأن ي

الدائمرة فري  ناجتمراع لرؤسراء اللجرإسم إو بأو هيئة مكتب المجلس، أسم رئاسة المجلس إو بأنه او لجأتشريعي 

 المجلس.

أن ه   يمكرن أنر حرد الروزراء وي برت منرهألر  إن ا  مرن عضرو فري البرلمرإأن يوجره فالثؤال   يمكرن 

الثرؤال  ناذا كرإ، و حرد الروزراءألر  إو أعضاء الثرل ة القضرائية أن احد العاملين في البرلمأيوجه الثؤال من 

جميررت العرراملين  أن  يقصررد برره ذا هررالحكومررة و  ةفرري مواجهرر نامتيررازا  الترري يملكهررا البرلمررني مررن الإاالبرلمرر

 أنعتبررار الثررؤال وسرريلة رقابيررة فرديررة،   يحررول دون إ، و بيمتلكرون هررذا الحررق فرري مواجهررة الثررل ة التنفيذيرة

أن يقدمره كرل لر  نفرس الروزير كرذلك، بشررط إقهرم فري ممارسرة حرق طررح ا سرئلة و يحتفظ بقية ا عضراء بح

 )4(ار.آعضو مثتقلا عل  عضو 

 الفرع الرابع

 لإجراءات المتعلقة بتقديم السؤالا

ب ريقرة فرديرة لمراقبرة الحكومرة،  ناية من وسرائل الرقابرة التري يثرتعملها البرلمرناتعتبر ا سئلة البرلم

ستفثررار عضررو إضرراحا  و يإالحصررول علرر  وإنمررا  ،ليررة   ينررتو عنهررا المثررؤولية الثياسررية للحكومررةآهرري و

ن مرن وزيرر اي عضو البرلمرص، مما يثمح بتقل  موضوع معينإمر يجعله يلفت ن ر الحكومة أن عن االبرلم

                                                                                                                                                                                                    
 . 2016لثنة  يالدستور التعديل من 152مادة ل1م
هيئة العلاقة الوظيفية بين البرلمان و ال ،مقارنة ةدراسة في الن ام الثياسي الجزائري عبد الله بوقفه ، أساليب ممارسة الثل ل2م

 . 44، ص 2009الجزائر،  ،حة ، دار هومهقمزيدة و من .التنفيذية ، ط
 .45عبد الله بوقفه، نفس المرجت ، صل3م
 .46ثابق، صالمرجت العباس عمار ، ل 4م
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و تقتضري  ل1مو الحكومرة  بشركل كامرل أزارة مرر معرين ااصرة برالوأمن رئيس الحكومة عن حقيقة و أمختص 

 ثؤال الكتابي و الشفوي .الية جملة من الإجراءا  الواجب توفرها في كل من ناا سئلة البرلم

 :   ي و الكتابي إجراءات إيداع السؤال الشفو /1

ف بقرا للمرادة  نرب شرروط معينرةافاء إجرراءا  بجيسرتإيجرب  يقبل الثؤال الشفوي والكترابيأن جل أمن 

المجلرس الشرعبي الروطني  وضت المؤسس الدستوري ن امرا يحردد تن ريم 12-16العضوي رقم  قانونمن ال 69

الذي ينص  2020لثنة  تعديل الدستوري المة وعملهما والعلاقا  الوظيفية بينهما وبين الحكومة ومجلس ا و

 ل2مفي توجيه ا سئلة الشفوية و الكتابية  ي عضو في الحكومة. نابحق أعضاء البرلم

 إيداع السؤال الشفوي والكتابي و تبليغه : أ/ 

جرل محردد، أيرودع لردى الجهرة المختصرة برذلك فري  أنثؤال فيجب الذا توفر  الشروط الم لوبة في إ

  ولدراجره فري جردإللاسرئلة و يرتم ارلال الجلثرة المخصصرة عليره رد اللر  الجهرة المكلفرة برإه حت  يمكن تبليغر

 قرانونمرن ال 73-70طبقا  حكام المرادتين  2017مة لثنة من الن ام الداالي لمجلس ا  93ة الماد. ل3معمالا 

ة مكترب نرامأبه لردى و الكتابي من قبل صاحأرة أعلاه يودع نص الثؤال الشفوي المذكو 12-16العضوي رقم 

هرو و ليرا تميرزه عرن براقي ايوي ناهذه الخاصية الصفة الصحيحة في تقديم الثؤال البرلمر عتباراب ل4مالمجلس 

 رررابت الذا  سرررتجواب الإمعينرررة و يقررردم بشررركل فرررردي عكرررس  يرررةغلبأ هجرررراء الوحيرررد الرررذي   يشرررترط فيرررالإ

 ل5م.جماعيال

دد صر  الحكومرة و بهرذا الإلر لالتري تحرا هاسرئلة و عرددغرفتين في طبيعرة هرذه ا الب كل من مكت  يب

ل  الحكومة، و هذا ما جراء إبي الوطني الثؤال الذي تم قبوله مة و رئيس المجلس الشعيرسل رئيس مجلس ا 

مرة وطني و مجلس ا الشعبي المجلس الالذي يحدد تن يم  12-16العضوي رقم  قانونمن ال70في نص المادة 

، حثرب الحالرة لردى ع نرص الثرؤال الشرفوي مرن قبرل صراحبهيرود» بين الحكومة :بينهما ووالعلاقا  الوظيفية 

أن تقرديم الثرؤال يكرون يتضح من نرص هرذه المرادة  ل6م «مة و مكتب مجلس ا أشعبي الوطني مكتب المجلس ال

 :ترنص علر  70المرادة  يرة مرن نفرسناستفثار عن موضروع يجهلره و فقررة ثل  جهة مختصة قصد الإإمن قبل 

ل يرسر ل7م.«لر  الحكومرة إترم قبولره  مة الثؤال الذيمجلس ا  و رئيسأيرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني »

 عية. وو الموضأة الضرورية سواء الشروط الشكلية بقاستوف  الشروط الثإل  الحكومة مت  إنص الثؤال 

 

                                                             
 .201ثابق، ص المرجت الدلين سردار زهدي النوري،  ل1م
 . 12-16نون العضوي رقم من القا 69المادة ل 2م
، مية للبحوث القانونية و الثياسيةسعاد حاف ي، الثؤال الشفوي والكتابي في الن ام الدستوري الجزائري ، المجلة ا كاديل3م

 .  631، ص 2022 تلمثان، ،، جامعة أبو بكر بلقايد 1 ، ع 6مجلد 
  .2017سنة مة من الن ام الداالي لمجلس ا  93ة الماد ل4م
لدستوري لثنة الرقابة البرلمانية عل  اعمال الحكومة و تفعيلها في ضوء مثتجدا  التعديل امروى قثاس و هدى عزار ،ل5م

 .  46، ص 2021، 4 ع،  6، المجلد مةلقانونية و ا جتماعية و مجلس ا ، مجلة العلوم ا2020
 . 01الفقرة  12-16من القانون العضوي رقم 70المادة  ل6م
 . 02الفقرة  12-16من القانون العضوي رقم 07المادة  ل7م
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 تبليغ رئيس الحكومة : ب/ 

رسرالها إو رئريس مجلرس ا مرة بأجلرس الشرعبي الروطني رئريس المتهاء من إيداع الثرؤال يقروم نبعد الإ

مامره، حير  ألة التري جابة عرن ا سرئالمختص للإ الوزيرستدعاء إومة و ينتو عن تبليغ الرئيس شرط ل  الحكإ

ذا إأن سرؤال شرفوي وشر ناذا كرإالمجلرس،  ممراألقائره جواب لإعداد الإاعديه المختصين بيقوم مت موظفيه و مث

مجلرس لمرن الن رام الرداالي ل 68وترنص المرادة  ل1مرساله الال فترة معينة إبي يقوم بكتا سؤال بخصوص ناك

لمجلس الشعبي الروطني االعضوي الذي يحدد تن يم  قانونمن ال 71ت بيقا للمادة   2000 لثنةالشعبي الوطني 

طررح الثرؤال  كذا العلاقا  الوظيفية بينهما وبرين الحكومرة، يقردر مكترب المجلرس مردةعملها ومة وومجلس ا 

 الشفوي ورد عضو الحكومة عليه وتعقيبها حثب عدد ا سئلة ومواضيعها. 

عرن  جابرة الحكومرةلإلمجلرس الشرعبي الروطني هرو الرذي يحردد المردة اللازمرة سل ة الرقابرة  أنيتضح 

 تشعب مواضيعها. عدد ا سئلة وا سئلة و هذا وفقا ل

 :  عمالوضع السؤال ضمن جدول الأ  /ج

ي ترم ذعمرال المجلرس الرأدراجهرا فري جردول إو ، سئلة الشرفويةا لمناقشة لثة المخصصةجال يتم تحديد

الشعبي الوطني ومكتب مجلس  المجلس إيداع نص الثؤال الشفوي من طرف صاحبه حثب الحالة لدى مكتب

و جردول  يبلرغ تراريخ الجلثرة» 2000مجلس الشرعبي الروطني لثرنة لالن ام الداالي لمن  55مة وطبقا للمادة ا 

 ل2م .«أيام عل  ا قل قبل الجلثة المعينة 07ل  النواب و الحكومة سبعة إعمالها أ

عمالهرا أيبلرغ تراريخ الجلثرا  وجردول  » : 7201مرة لثرنة من الن ام الداالي لمجلس ا  62ما المادة أ

 ة ـة المخصصـديد الجلثو بعد تح. ل3م «أيام عل  ا قل 10ا ــنعقادهإة قبل ـل  الحكومإس وـاء المجلـل  أعضإ

ت تفرراق مررإبر دور الحكومررة فرري تحديررد الجلثررا  والتشرراور مررت مكتررب المجلررس و هررا سررئلة يمناقشررة ل

 .عيدابرمجة جلثة ااصة للإ ت ارنإقيده في سجل ااص حثب تاريخ الإيداع في و الحكومة، عند التثجيل

 الفرع الخامس

 آثارهاالإجابة عن الأسئلة و

عضرو ثرار عرن موضروع معرين وستفلر  أعضراء الحكومرة للإإتقديم ا سرئلة   ناعضاء البرلميمكن  

الهردف وفرراد نشرغا   ا إتثراؤ   التري تحمرل الالحكومة المختص ملرزم بالإجابرة عرن ا سرئلة الواقعرة عرن 

 ذلك الموضوع .  أنبش ةواضحوهو الحصول عل  إجابا  مفصلة ، ا ساسي من توجيه الثؤال

 

                                                             
ل الدستوري بوزيان هجيرة و طواهرية عادل، الرقابة البرلمانية عل  اعمال الحكومة و تفعيلها في ضوء مثتجدا  التعدي ل1م

، ثياسية، كلية الحقوق و العلوم الصص الدولة و المؤسثا ، تخذكرة نيل شهاد الماستر في الحقوق، مفي الجزائر 2020لثنة 

 .  39،ص2021-2020الجلفة،  ،جامعة زيان عاشور
 .2000من الن ام الداالي لمجلس الشعبي الوطني لثنة  55المادة  ل2م
 . 2017مة لثنة من الن ام الداالي لمجلس ا  62ة الماد ل3م
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 ن السؤالأولا : الإجابة ع

البحرر  عررن فرري م ررل تو الشررفوية   تختلررف مررن حيرر  الغايررة منهررا الترري تأن ا سررئلة بنوعيهررا الكتابيررة إ

ت ذا  أهميرة ، يكرون جرواب عضرو الحكومرة عرن الثرؤال الكترابي وفقرا يضاضاحا  حول مويستإمعلوما  و 

ب عن الثرؤال الكترابي كتابيرا ارلال يكون الجوا » :2020 ي لثنةدستورال التعديل نية مناالفقرة ال  158للمادة 

  ل1م.«يوما 30 أقصاه ثلاثون أجل

 158حكرام المرادة طبقرا   » التري ترنص علر  : 12-16العضروي رقرم  قرانونمن ال 74يؤكد ذلك المادة 

جرل أليه، عل  الشكل الكترابي، ارلال إومة عن الثؤال الكتابي الذي وجه من الدستور يكون جواب عضو الحك

سررحب سررؤاله الكتررابي و تبلررغ  ناو يمكررن لعضررو البرلمرر ل2م.«يومررا المواليررة لتبليررغ الثررؤال الكتررابي 30ال لاثررين 

الشرعبي الروطني ومكترب مجلرس  المجلرس حثرب الحالرة لردى مكترب أن يودع الجروابالحكومة بذلك كما يجب 

 ل  صاحبه .إمة و يبلغ ا 

يعقرد  12-16العضروي  قرانونمن ال71لمادة لطبقا  ا سئلة سئلة الشفوية يتم الإجابة عن هذهبالنثبة للأ

مة ، بالتداول جلثة أسبوعية تخصرص  جوبرة أعضراء الحكومرة الشعبي الوطني و مجلس ا  المجلس من كل

مرة يحردد اليروم الرذي يرتم فيره تنراول ا سرئلة الشرفوية بالتشراور الشفوية للنواب و أعضاء مجلس ا  عن ا سئلة

ك رر مرن سرؤال أأن ي ررح  نا. و   يمكن لعضرو البرلمرل3متفاق مت الحكومة الإو ب نابين مكتبي غرفتي البرلم

و تحويلره لثرؤال كترابي قبرل الجلثرة المخصصرة أب سؤاله الشفوي سح نالعضو البرلمفي كل جلثة، و يمكن 

ك ر من سؤال في جلثة، و يتم ضبط أأن ي رح  نا، و  يمكن لعضو البرلمو تبلغ الحكومة بذلكلهذا الغر  

تفررراق برررين مكترررب كرررل غرفرررة أعضررراء الحكومرررة الإجابرررة عنهرررا بالإ دد ا سرررئلة الشرررفوية التررري يتعرررين علررر عررر

 .ل4مالحكومةو

ن اللإجابة عن ا سئلة تخصص جلثة أسبوعية يحردد ذلرك مرن طررف نرواب وأعضراء غرفتري البرلمر

 . ل5ممنه  4في فقرة  158في المادة  2020ذلك التعديل الدستوري لثنة  كدأوقد 

 منره بالنثربة للأسرئلة 3كذلك في نصها فقرة  2020من التعديل الدستوري لثنة  158تضمن المادة و ت

 ل6ميوما. 30 جل الجواب ثلاثينأ  يتعدى، أيجب ، الشفوية

 ه نص الثؤال المودع لدى مكتب المجلس عند عرضبو من ينوب، عنه أيتقيد صاحب الثؤال الشفوي 

                                                             
 ،. 2020الفقرة ال انية من التعديل الدستوري لثنة  158المادة  ل1م
 .  12-16ن العضوي رقم من القانو 74المادة  ل2م
 . 12-16من القانون العضوي رقم   1فقرة  71المادة  ل3م
 . 12-16من القانون العضوي رقم   3،4،5فقرة  71المادة  ل4م
يعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس ا مة بالتداول جلثة أسبوعية » :تنص عل  أنهالتي  4الفقرة  158المادة  ل5م

 . «ومية عل  ا سئلة الشفوية للنواب وأعضاء مجلس ا مةتخصص ا جوبة الحك
 . 2020لثنة  يدستورالتعديل المن  3ف  158المادة  ل6م
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ب عنره يردقرائق، و يج 03احب الثرؤال الشرفوي سرؤاله فري ظررف ثرلاث . ثرم يعرر  صرل1مفي الجلثة العامرة 

صراحب الثرؤال التعقيرب فري لبعرد جرواب عضرو الحكومرة يمكرن ودقرائق ،  6عضو الحكومة فري ظررف سرت 

يكررون الرررد  أندقررائق  علرر   3دقررائق، و يمكررن لعضررو الحكومررة الرررد عليرره فرري حرردوث ثررلاث  3ظرررف ثررلاث 

 كل الحا  . التعقيب حول موضوع الثؤال في و

الشرفوية ، دون توكيرل مرن ينروب في حالة غياب العضرو صراحب الثرؤال الشرفوي عرن جلثرة ا سرئلة 

و قد منح المؤسرس الدسرتوري لصراحب الثرؤال أي عضرو المجلرس تحويرل  ل2م، يفقد حقه في طرح سؤاله عنه

  يكون و ذلرك قبرل تحديرد ل  سؤال كتابي، كما يمكنه سحب سؤاله الشفوي و في جميت الحا إسؤاله الشفوي 

جرواب عضرو الحكومرة  أنقنراع صراحب الثرؤال و تبرين لره إعند عدم و ل3معقاد جلثة ا سئلة الشفوية نإتاريخ 

علر  ا قرل، عضروا  30ة عامة، تفتح هذه المناقشة ب لب من ثلاثرين شمناق إجراءو الكتابي يبرر أمن الشفوي 

 ل4مجلثة المناقشة بالتشاور مت الحكومة . يضبط المكتبويودع ال لب لدى مكتب المجلس، و

 قانوني المترتب عن السؤالاء الزنعدام الجإيا : ناث

يررة ناعتمادهررا الرذي يرردور حررول إمكإعتبررار الهرردف ا ساسري فرري إلرغم مررن أهميررة ا سرئلة الواسررعة ببرا

مرام عضرو الحكومرة أأنهرا تفرتح المجرال لر  الجهرا  الرسرمية، كمرا إفرراد نشرغا   ا إقل نن من اعضو البرلم

لمعرفة حقيقة ا وضاع التابعرة لق اعره، وهري تعتبرر فرصرة لتوضريح وجهرا  ن رر المثرؤولين فري الحكومرة 

، وبالترالي و توضريح و شررح التوجيهرا  العامرة للحكومرة بصرفة كليرة ناه تبيرأنحول المواضيت، و هرذا مرن شر

 ل5مك ر مصداقية.أسثا  الدستورية عمال المؤأع اء إ

جرال الإجابرة و آقانونية تحديد لن ام الثياسي الجزائري حاولت مع م الدساتير و النصوص البالنثبة ل

. ولرذلك  ل6م عرن ا سرئلة الإجابرة حت  رفرض أوعا لتأار أعضاء الحكومة، ناالرد عن ا سئلة وهذا   يكون م

 يلي :  تتم ل فيما البرلمانأسئلة أعضاء ل إجراءا  عل  عدم الإجابة عل  غلب الدوأرتبت 

 حتجاج :الإأ/ 

حتجاج فردي مرن قبرل عضرو سرائل أو جمراعي مرن طررف مجلرس، علر  تماطرل الحكومرة فري إيكون 

عمال الرقابة من طرف النواب كما يمكن  عضراء البرلمران طررح أسرئلة أجابة، ويعتبر هذا التأاير تع يل الإ

 .ل7م لة وعدم التهرب من الإجابةمتشابهة في نفس الموضوع دفعا لإجبار الحكومة عل  الرد عل  ا سئ

 

                                                             
 . 2017 لثنة من الن ام الداالي لمجلس ا مة 95المادة  ل1م
 نفس الن ام.من  97المادة  ل2م
 نفس الن ام.من  98المادة  ل3م
 نفس الن ام.من  99المادة  ل4م
 .  140صالجزائر، ،  2007ارباشي ، العلاقة الوظيفية بين الحكومة و البرلمان ، دار الخلدونية ،  عقيلة ل5م
 .  62ثابق ، صالمرجت العبد الله بوقفة ،  ل6م
 . 63عبد الله بوقفة، نفس المرجت، ص ل7م
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 :ستجوابإ أوأسئلة شفوية  إلىتحويل الأسئلة الكتابية ب/ 

تكون  أنيا و طلب موجه للثؤال قانونددة لذلك حلإجابة عن سؤاله الال الفترة المهو الحصول عل  ا

اهة و تبقر  شرروطه عضو طلرب الإجابرة شرفلها يحق لناأوذا لم تصله الإجابة في إ، الإجابة عن الثؤال مكتوبة

 ل1م. نيا و فرنثاانفس شروط الثؤال الشفوي و هذا ما سار  عليه دولة بري 

  لم يجب عنها في الجريدة الرسمية نشر الأسئلة التي  /ج         

  راالروزشرر سرؤال اعنها فري الجريردة الرسرمية كجرزاء، حير  ين يتم الإجابةيتم نشر ا سئلة التي لم  

 . فرنثاهذا ما تبنته المدة المحددة للإجابة و، وثؤالالليها إالتي وجه 

 ستتباع سؤال بمناقشةإ /د         

يثرمح  متلقري الثرؤال فحثرب برللاقرة برين الثرائل وفرلا تقتصرر الع ،الثرؤال الشرفوي بالمناقشرة تبتيثت

 اقشة سواء المنكد  أجزائرية تالتجربة الأن موضوع الثؤال والإجابة عليه، وفي لك ير من النواب التدال بش

عند  2017لثنة  ا مةمن الن ام الداالي لمجلس  99نص عليه المادة توهذا ما ، أو كتابيشفوي  ناك

جرراء إأو الكترابي يبررر جرواب عضرو الحكومرة مرن الثرؤال الشرفوي  أنقتناع صاحب الثؤال و تبين لره إعدم 

 .ل2ملثؤال بحد ذاته مناقشة الجواب و ليس ا اه تجريأنج و يتبين من ذلك مناقشة عامة

 نياالمطلب الث

 التحقيق نالج

   المقدمرةانراقتنراع بالحقرائق و البيإشررة دون لجوء الثل ة التشرريعية و البحر  مبا لجانال هيقصد بهذ

له للكشررف عررن فثرراد بعررض الق اعررا  ية، كمررا قررد يكررون التحقيررق وسررمررن طرررف ا عضرراء وأجهررزة الحكومرر

ل  داء يرا  والوسرائكانلاحيا  كبيرة و توضت تحت تصررفاتها جميرت الإمبص لجان، و تتمتت هذه الوالإدارا 

 ولهرا الحرق للمعاينرة والتحقيرق كرانلر  عرين المإمهامها، كما قد ت لب سماع من تررى فائردة مرن أقوالره وتنتقرل 

ن ي مرمرانالبرلالحقيقرة، كمرا يعتبرر التحقيرق  إلر عين بالخبراء والمختصين في سربيل الوصرول تتث أنأيضا في 

م هررذه  سررتخداإقة فرري ابالثرر بري انيررات كانررالحكومررة وقررد  أعمرراليررة علرر  البرلمانوسررائل الرقابررة أنجررح هررم وأ

ي فرا هرو الحرال فقط برل تبناهرا أيضرا الن رام الرئاسري كمر يالبرلمانن ام الالوسيلة، و  تعتبر  بذلك حكرا عل  

راءا  التري علر  الررغم مرن الإجر اا العمرل بهروالجزائر التي تبن  دسرتورها مريكية  تحدةمالو يا  الكل من 

 . تؤثر سلبا عل  نجاعته

ي عل  حكومته، و بهذا تقوم بشكال الرقابة يمارسها المجلس النياأالبرلماني شكل من يعتبر التحقيق و 

قضرية ذا  مصرلحة عامرة. والهردف منهرا هرو الكشرف  أولة أالبرلمران التحقيرق فري مثرلجنة مؤلفة من أعضاء 

                                                             
 .60ثابق، صالمرجت المؤدن مامون،  ل1م
 .  2017نة من الن ام الداالي لمجلس ا مة لث 99المادة  ل2م
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لجنررة اي، وكيفيررة تشرركيل البرلمررانالتحقيررق  إلرر العناصررر الماديررة والمعنويررة، ولهررذا سرروف نت رررق  علرر  كافررة

 هم الإجراءا  المتعلقة به. أي والبرلمانثار التحقيق آكذلك وسل اتها، و

 ولالفرع الأ

 يالبرلمانتعريف التحقيق 

مررن  البرلمررانه يمكررن أنرر ، فقررد عرفرره الرربعض علرر يالبرلمررانالتحقيررق  أنتعرردد  التعريفررا  الفقهيررة بشرر

ثيرر موضروع مرا يردال أ ذاإ، فرالإدارة أوش ة الحكومرة أنما يريد معرفته من أدوار تتعلق ب إل التوصل بنفثه 

مرا إ، و ا  عن أجهزتهرا المختصرةنامن بي الحكومة يقتنت بها بناءا عل  ما قدمته أناتصاص المجلس فله إفي 

تشركل لجنرة مرن  أو البرلمرانه، و يباشرر سرل ة التحقيرق أعضراء ل العضو الوقوقف عل  الحقيقرة بنفثروايح أن

 ل1م بين هؤ ء ا عضاء للقيام بهذه المهمة.

 أوعمرال الحكومرة أعضاءه لفحرص أممنوح لكل مجلس يؤلف به لجنة من ه حق أنون بآار كما عرفه

 لحكم. المتعلقة با ثائلملقاء الضوء عل  الإأن للمجلس حق  أ، وهو حق تابت من مبدسير المرافق العامة

ة ي الحقرائق عرن وضرت معرين فري أجهرزة الثرل ة التنفيذيرصرأنره عمليرة مرن عمليرا  تقذلك كرقرد قيرل و

ة مخالفرا  سياسري أو ةالمجلرس التشرريعي للكشرف عرن مخالفر تمارسه لجنرة مؤلفرة مرن عردد معرين مرن أعضراء

 تقرير.عمالها عل  المجلس التشريعي في صورة أبوضت اقتراحا  معينة، و تعر  

 أعمررالعلرر   للرقابررةق التحررري تن مهررا الثررل ة التشررريعية ق مررن طررريرره طرأنرروعرفرره الرربعض علرر  

ل كررتثررمت تثررت يت أن  أن لجررانالحكومررة بوسرريلة جماعيررة متم لررة فرري تشرركيل لجنررة متخصصررة للرقابررة، هررذه ال

 شخص، وتقدم تقارير تبين المعلوما  التي تلقتها من الال سماع الشهود. 

الرقابة التي تمارسها المجالس التشريعية عل  الثل ة  أشكاله شكل من أنون عل  آاره في حين عرف

قضرية ذا  مصرلحة عامرة  أولة أالبرلمان بالتحقيق في مثفة من أعضاء ينتخبهم ل، حي  تقوم لجنة مؤالتنفيذية

ا  والوثررائق طررلاع علرر  كررل المثررتندو يحررق للجنررة الإ بهرردف الكشررف عررن كافررة العناصررر الماديررة والمعنويررة

 ل2ممامها.أستدعاء المثؤولين للحضور إلها عها، كما يحق قائتها وواستفثار عن جميت ملابثالإالمتعلقة بها، و

يجررب   وائره علرر  جميررت العناصرر الترريني لإالبرلمررانثررب بالنثربة للتحقيررق نلعرل هررذا التعريرف هررو ا 

شررف ك إلرر  تهرردف حرردى وسررائل الرقابررة الترريإعتبارهررا وإ، لجنررة شرركيلمررر بتيتعلررق ا توافرهررا فرري التعريررف و

 . نستدعاء المثؤوليإطلاع عل  الوثائق و البرلمان من الال الإالحقائق التي تهم 

                                                             
 .  257دلين سردار هدي النوري ، المرجت سابق، ص ل1م
و القانون  2016جواد الياس و حرمون ال اهر ، التحقيق البرلماني كالية رقابية فعالة تجاه الحكومة وقف التعديل الدستوري  ل2م

 .130، جامعة الوادي ، ص 2019،  03، ع 11، مجلة افاق علمية ، المجلة 16/12العضوي 
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 يناالفرع الث

 البرلماني التحقيق لجانتشكيل 

  ي، م لاناي ي، فنجد في الن ام البرالبرلمانالتحقيق  لجان مة الثياسية في طريقة تشكيل ناتلفت ا إ

 لجرانال توزيرت تشركيل إل قتراع الثري داال المجلس وهذا ما أدى لجان من الال الإتشكيل ال ه يتمأن

 ة. دق أك رن ية عل  ا حزاب والقوى الديمقراطية ، مما يثاهم في تحقيق النتائو المرجوة التي تكوالبرلمان

الشرعبي الروطني  للمجلرستثرمح  » 16/12قرانون مرن ال ل1م 79المرادة  فإن في ظل التشريت الجزائريو

ا، حثب ذا  الشروط التري يحرددها الن رام الرداالي لكرل ئهملجان تحقيق من بين أعضا اأن يعين ا مةمجلس و

 .  «لجان الدائمةمنها في تشكيل ال

ابلررة قشررهر أ 6جررل أنقضرراء إب أو، ايررداع تقريرهررإقيررق طابعررا مؤقتررا، تنتهرري مهمتهررا بالتح لجررانتكتثرري 

نقضراء إع قبرل و  يمكن إعرادة تشركيلها لرذا  الموضرو، شائهانإالمصادقة عل   ئحة بتداءا من تاريخ إمديد للت

  .12-16م قانون العضوي رقمن ال 81المادة أكدته تهاء مهمتها وهذا ما نإريخ بتداءا من تاإشهرا  12جل أ

إنشراء لجران تحقيرق كلمرا يمكن مجلس ا مرة  » :من الن ام الداالي لمجلس ا مة 100كما تنص المادة 

 .ل2م «دعت الضرورة إل  ذلك

 الفرع الثالث

 يالبرلمانثار المترتبة عن التحقيق الآ

 حقيرق مررتبطفنجراح الت ،التحقيق بثل ا  كاملة تثمح لها بالقيام بمهامها الرقابيرة لجانتتمتت  أنب جي

يرة قانونال ا ليربالثرل ا  الممنوحرة وايهذا العمل يرتبط بمدى تمتعهرا  أنبالوسائل التي تحوزها اللجنة، حي  

 اللازمة للقيام بالتحقيق.

قرد ، ويرةدااليرة المن مرة للمجرالس النيابالتحقيرق بثرل ا  ترنص عليهمرا كرل مرن اللروائح ال لجرانتتمترت 

حقيرق، نرة التري تررتبط بموضروع التعلر  ا شرخاص وا مك أوما علر  الوثرائق والمثرتندا ، إتمارس سل اتها 

اجهررا  زيررارا  و مو تقرروم بعمررل أنا  و نررابيالا كافررة الصررلاحيا  لحصررولها علرر  المعلومررا  و بالتررالي لهررو

 ..ست لاعيةإ

للجان التحقيق سل ة الإطلاع عل  الوثائق والحصرول علر  الصرور اللازمرة مرن مثرتنداتها و هرذا مرا 

جتخرول لجنرة التحقيرق  منره التري جراء فيهرا :ل 3م 85فري المرادة  12-16نص عليه المشرع في القانون العضوي 

                                                             
 . 12-16من القانون العضوي رقم   79المادة  ل1م
 .2017من الن ام الداالي لمجلس ا مة لثنة  100المادة  ل2م
 . 12-16من القانون العضوي رقم   85المادة   ل3م
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الإطلاع عل  أية وثيقة وأاذ نثخ منها، ما عدا تلك التي تكتثي طابعا سريا وإستراتيجيا مرنهم الردفاع الروطني 

 و المصالح الحيوية للإقتصاد الوطني و أمن الدولة الداالي والخارجي. 

المثرررندا  ف مررردى سررررية الوثرررائق ويرررسرررل ة تكي 12-16العضررروي  قرررانونمرررن ال 85أسرررند  المرررادة 

ق ثرائليم الوالتعثرف فري تثر إلر مرر الرذي قرد يردفت بهرذه الجهرا  ا  ،وال لبا  للجها  المعنيرة بتثرليمها للجنرة

جنررة فرري سررت نائين جعررلا مررن سررل ة اللن هررذين الإإرتباطهررا بالرردفاع الرروطني، إالهامررة للجنررة بحجررة سررريتها و

لجهرة ا إلر طلرب يرفرت  إلر يرة التحقيرق تتحرول طلاع عل  الوثائق و المثندا  التي ترى ضرورتها في عملالإ

ليرل، ممرا ممارسة اللجنة لثل تها يبقر  رهرن التكييرف وفرر  عليهرا المشررع تقرديم تبريرر وتع أنالمعنية، أي 

 تثليم الوثائق. لها تغيير موقف الجها  المعنية أنيجعل من اللجنة   تملك أي وسيلة من ش

هرا فيره، و تتم رل حرق أعماليمكرن للجنرة مباشررة الذي  كانديد المه تحأنة يعرف بكنمبالنثبة لمعاينة ا 

تتمترت  أنااصرة. و  برد  أومؤسثرا  عموميرة  أوسرواء : ق اعرا  وزاريرة  كرانأي م إلر تقرال نلإاللجنة فري ا

 .ل1مثل ا  كاملة تثمح لها بالقيام بمهامها الرقابيةبالتحقيق  لجان

 الفرع الرابع

 يالبرلمانبالتحقيق  الشروط و الإجراءات المتعلقة

  12-16 العضوي قانونالما نص عليه  إلىيمكن استخلاص الشروط و الإجراءات بالنظر  :أولا

قترراح  ئحرة إبالتصرويت علر   ا مرةمجلس  أوشاء لجنة التحقيق من المجلس الشعبي الوطني نإيتم  -

 ل2م.ا مةمجلس  أويودعه لدى مكتب من المجلس الشعبي الوطني 

 . ا مةعضوا في مجلس  20 أوعشرون نائبا  20يوقت عل  هذه اللائحة عل  ا قل  أنيجب  -

التحري و هذا ما نصت عليره وت التي تثتوجب التحقيق ائققتراح اللائحة الوإتحدد بدقة في  أنيجب  -

  مندوب إلستماع قتراح اللائحة بعد الإإ، كما يتم التصويت عل   12-16وي العض قانونمن ال ل3م 78 المادة 

 ي اللجنة المختصة بالموضوع. أقتراح اللائحة و رإأصحاب 

  : 2020التعديل الدستوري لثنة من  159من المادة  02طبقا  حكام الفقرة  80قر  المادة وأ

جررراء بررنفس ذا تعلررق ذا  الإإجررراء قضررايا إوقررائت تكررون محررل  بخصرروصنشرراء تحقيررق إ  يمكررن  - 

  طراف. ا سنفس الموضوع و نفا سباب و

شراء هرذه نإالذين وقعروا اللائحرة المتضرمنة  ا مةأعضاء مجلس  أوعين في لجنة التحقيق النواب ي   -

 . 82اللجنة وهذا ما نصت عليه المادة 

 الحكومة بذلك. و  لجنة التحقيق الغرفة ا ارى أنشأتعلم الغرفة التي  -
                                                             

 . 131ثابق، ص المرجت الجوادي إلياس وجرمون محمد ال اهر، ل 1م
 .2017من الن ام الداالي لمجلس ا مة لثنة  101المادة  ل2م
 . 12-16، من القانون العضوي 82، 80، 78المواد ل3م
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 يالبرلمانإجراءات التحقيق  :ثانيا

حير   قرانونالحكومرة   تكرون عشروائية و لكرن تكرون وفقرا ل أعمراللتي تثرلط علر  عملية الرقابة ا نإ

 ي.البرلمانق يجراء التحقإقانونية المتعلقة بنص المشرع عل  العديد من الإجراءا  ال

ذلرك أي  إلر يق كلما دعرت الضررورة قتح ننشاء لجاإمن الدستور : يمكن  ل1م180ستنادا لنص المادة إ

 .لجان تحقيق في قضايا ذا  مصلحة عامةوقت و كانم تنشئ في أي أنيمكن 

 إلر ت أن تثرتملجنرة التحقيرق ليمكن  » : 12-16العضوي  قانونمن ال ل2م 84ليه المادة إ  هذا ما أشار

لهرا علاقرة بموضروع التحقيرق،  أنوثيقرة تررى  أوية معلومة أأن ت لت عل  و  كانتعاين أي م أنأي شخص و 

 . «يالبرلمانفي عملية التحقيق  كاننة أي ممعاي يأن للجنة الحق فأي 

ريعي بثبب نقرص تشر صيأن توالتحقيق  لجاني، تثت يت البرلمانمن النتائو التي تترتب عن التحقيق 

 ولية المجلرسهرا مثرؤنتعدل من تلقاء نفثرها   أوتشرع  أنهذا ليس معناه تعديل و أوالم البة بتشريت جديد  أو

ي فرال غررا  التحقيرق بعرض النقرائص و لجانكتشاف إأو التجاوزا  والفا  وجود بعض المخ آارككل بمعن  

 لتلائم ا وضاع . قانونقتراح إبعض النصوص ينتو عنه 

ة عرن طريرق ارة المثرؤولية الحكوميرثرالبرلمانية تصلح لإالتحقيق  لجانليها إن التقارير التي توصلت إ

ب قانونيررة أي ترتيررئررر لررم يرردرج فرري نصوصرره الثررر هررذا التحقيررق فرري الجزاأمررا عررن أ، لررزام عضررو الحكومررةإ

 ذا ثبت تقصيرها وهذا ما يضعف من فعالية هذه الرقابة.  إلمثؤوليتها 

أو يرة ت هرذه فردكان مة الدستورية تدرج هذه المثؤولية الثياسية للحكومة سواء نقد جاء  بعض ا 

 ثر للتحقيق. أجماعية ك

لهرا  لمرانالبريرة الثرارية، مادامرت رقابرة قانونقواعرد الاترقرت الإلجها  التي تخضت للتحقيرق ا أنكما 

 رير التي يتضمنها الخرق عل  الحكومة. االتق يطابعا سياسيا يجار

لية ولرم يرنص فري تشرريعاته المتعاقبرة علر  المثرؤو زأن المشررع   يبرر يرى الردكتور عمرار عبراس :

مرا  قرديم معلو  تإعرل نترائو التحقيرق   تعردو مرا يج الحكومية سواء الثياسية منها كالمثؤولية الجزائيرة وهرذا

 حول موضوع التحقيق للنواب. 

و ترتب مثؤوليتها أتدين الحكومة أن ها أنبالرغم من ذلك كله لم تثفر تلك التحقيقا  عل  نتائو من ش

الثررل ة  ةة رقابررة التحقيررق فرري الجزائررر هيمنررتضررح مررن اررلال ممارسررإن فقررد اتعررزز الرردور الرقررابي للبرلمرر أو

ليرة التحقيرق فري الجزائرر راجرت آة سرقصرور ممارأن عتقراد برفعنا للإدالتنفيذية عل  الثل ة التشريعية وهذا ما ي

تورطهررا فرري الفثرراد، ومررنح  أوذا ثبررت تقصرريرها إرار المثررؤولية الثياسررية للحكومررة عتبررارا  أهمهررا إقررإإلرر  

                                                             
 .  12-16من القاونن العضوي  180المادة  ل1م
 .  12-16من القاونن العضوي  84المادة  ل2م
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إحالرة المثرؤولين للقضراء، تغييرب دور حق  نتهاء من مناقشة التقريرية بعد الإقانونلنفثه النصوص ال البرلمان

 أحزاب الثل ة. أومن الال حصر الدور التحقيقي للموا ة  لجانالمعارضة في تشكيلة ال

 الفرع الخامس

 نطاق عمل لجان التحقيق

يررة علرر  البرلمانة والحثاسررة فرري عمليررة الرقابررة امررالوسررائل اله مررنالبرلمرراني وسرريلة عتبررار التحقيررق اب

حكرام أو قواعردمن الال  قانونفي حدود معينة رسمها ال طن قيامه يخضت لضوابط و شروإ، فالحكومة أعمال

 . ل1مكانالمو نارتب ة بالموضوع والزمفي ن اق معين مو

لبرلمرران امررام أأعمررال سياسررية علرر   إ يررة ب بيعتهررا الثياسررية، بحيرر    تنصررب البرلمانتعتبررر الرقابررة 

 نفثرها، برلماناليعة رقابة بسائل هذه الرقابة بكونها تثتمد طبيعتها من طوحدى إي هالبرلماني التحقيق  انفلج

 راق في أي موضوع يدال في نجراء تحقيق إلبرلمان لفيحق  نااتصاص ا صيل للبرلمالإوتثتمد أيضا من 

 .اتصاصهذا الإ

 ي البرلمانأولا : النطاق الموضوعي للتحقيق 

مجا   تثيير المرافق والمؤسثرا  ا ما تتعلق ببغال حقيق في قضية ذا  مصلحة عامةلجنة الت تكلف

والإدارة العامررة لمثرائل وأمررور ورد  فرري برنرامو الحكومررة الموافررق  العامرة الإداريررة ومرردى ت بيرق الحكومررة

 . ل2م عليه من طرف البرلمان

 

جا جهررزة الإداريررة  ي يكررون حررول أي موضرروع متعلررق بالجهررا :البرلمررانجررراء التحقيررق إن إلررذلك فرر

  3عتبارية الخاصة .جو المؤسثا  العامة و ا شخاص الإ الهيئا  و المصالحو

يكررون موضرروع تحقيررق  اللجنررة    أن 2016مررن التعررديل الدسررتوري لثررنة  ل4م 180/2شررترط المررادة ت

لمرا  .يئجرراء قضراإت تكرون محرل ائقرونشراء لجنرة بخصروص إ  يمكرن » :محلا لتحقيق القضايا حي  جاء فيها

نشراء لجنرة إه  يمكرن أنرحكامهرا علر  أالثرابق الرذكر فري  16/12قرانون العضروي من ال 80المادة إليه شار  أ

نفررس الموضرروع و نفررسجررراء بررنفس ا سرباب وتعلرق ذا  الإذا قضررائي إجررراء إت تكرون محررل ائقررتحقيرق فرري و

 .  «ا طراف

                                                             
 .112، ص2012يدة الإسكندرية، مصرـ محمد باهي أبو يونس، الرقابة البرلمانية عل  أعمال الحكومة، دار الجامعة الجدل  1م
 .69ن مامون ، المرجت الثابق ، صمؤدل 2م
 .70مؤدن مامون، نفس المرجت، ص  ل 3م

  ل المادتان 80 ،81 من القانون العضوي 4.12/16م
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طرررار يمكرررن كرررل غرفرررة مرررن البرلمررران فررري إ» :2020مرررن التعرررديل الدسرررتوري  159أصررربحت المرررادة 

إاتصاصاتها أن تنشئ في أي وقت لجران تحقيرق فري قضرايا ذا  مصرلحة عامرة،   يمكرن إنشراء لجنرة تحقيرق 

  ل 1م. «بخصوص وقائت تكون محل إجراء قضائي

 ني ايا : النطاق الزمناث

 أنق حي  يجرب هاء مهمة التحقينإ أجلي من البرلمانية الممنوحة للجنة التحقيق قانونيتم ل في المدة ال

تشركيل لجنررة  و  يعراد أشرهر 06يرة المحررددة قانونالتحقيرق ارلال المردة ال إجراءي بررالبرلمرانوم لجنرة التحقيرق تقر

ذا مرا هرومهمرة التحقيرق بترداءا مرن نهايرة تراريخ إشرهرا  12أجل  أو  بفوا  مدة إنفس الموضوع  أارى حول

حدده الرن م ي للتحقيق تناالن اق الزم نإالثابق الذكر وعليه ف 16/12العضوي  قانونمن ال 81تضمنته المادة 

ن يصربح بردو ثرره ، وأمنشئ للجنة كما ت ول مدة التحقيق ممرا يجعلره يفقرد نجاعتره و البرلمانالداالية ويحدده 

 ي العام . أأو لدى الرنفثه  البرلمانالزمن لدى  أومعن  مت مرور الوقت 

 كاني ثالثا : النطاق الم

النصرروص  إلرر ليهررا فررالبرجوع إللجنررة المباشرررة المهررام الموكلررة  الررذي يمكررن كررانيقصررد برره تحديررد الم

مرن التوصرل  لجرانترتمكن هرذه ال كريها لم ترنص علر  ذلرك أنيلاحظ  البرلماناللوائح الداالية لغرفة قانونية وال

بموضروع  ةإل  مختلف ا مكنة التي لهرا علاقرية ناالحقائق التي تبح  عنها فهي مخولة للقيام بزيارا  ميد إل 

هرا جتماعاتإأن تعقرد فمرن ال بيعري  ل2مستكشاف ا مور فري مواقعهرا وعلر  طبيعتهراإ، فالهدف منها هو التحقيق

 الشهود .  إل ستماع الإطلاع عل  الوثائق والمثتندا  وفي ا ماكن المناسبة للإ

القضرائية  اررى، كالثرل ةأة  سل إل نية و  يتعداها ارلمبي عند حدود الثل ة الالبرلمانيقف التحقيق 

 مامره للفصرل فيره كمرراأيكرون معروضرا و، تجرري تحقيرق فري موضروع يحقررق فيره القضراء أنمر لا، فرلا يجروز 

، تصرراديةق، الإيميررة ، التنجررار المهررام الرئيثررية فرري الدولررة فرري شررت  المجررا   الثياسرريةنإتتبررت  أن ايمكنهرر

ين نا ابقرة القروممرت  قانونثار ت بيق الآو  ،تتقص  حقيقة ا وضاع المالية لها أنو، جتماعية وال قافية أيضاالإ

 وأهدافه . قانونهذا ال  مت غايا

نفثرره مرررادام  البرلمرررانبعرررض أعضرراء  نتخررابإإجرررراء يررنص التحقيرررق علرر  مررردى شرررعية  أنيمكررن 

 الموضوع يرتبط بنشاط الحكومة. 

 الرذي 1997ثنة تخابا  المحلية لنكم ال عل  ذلك تقرير لجنة التحقيق في التجاوزا  الحاصلة في الإ

فري  ال عن إل  بتوريط الحكومة القائمة وصو  أعة تبدثار واسآ هاكانت ل، و الذي ربما لو نشر  ليتم نشره لم

 .ا مةتشكيلة و شرعية مجلس 

                                                             
 .2020من التعديل الدستوري لثنة  159المادة  ل1م
 .70، صثابقالمرجت المؤدن مامون ،  ل2م
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كرد علر  ضررورة عردم أ، اتصراصلة الإأقانونيرة بخصروص مثرأضاف المؤسس الدستوري فقررة  إذا

ين بررلة الفصررل أإلرر  مثررمررام القضرراء وهررذا قررد يررؤدي أون محررل ن ررر لة تكررأأو التحقيررق فرري مثرريررة الن ررر كانإم

 الثل ا .

وجررب التعررديل الدسررتوري ممررن الخصوصررية ب ءشرري إلرر  لةأالمؤسررس الدسررتوري لررذا  المثرر قررد أشررار

 لثررنة مررن التعررديل الدسررتوري 180ادة مررالتضررمنت نفررس ال رررح الموجررود ضررمن  159بموجررب المررادة  2020

 . البرلمانقة بين الحكومة و و هذه تدال ضمن العلا 2016

قانون لقد نص الفلية، التي عرفتها الجزائر عل  هذه اي لمجالس النيابيةلن مة الداالية كما تضمنت ا 

أن  ا مرةمجلرس ن كرلا مرن المجلرس الشرعبي الروطني ويمك » ه :أنعل  1 77طار المادة إفي  12-16العضوي 

كرد  المرادة أير  ح. «حقيق في القضايا ذا  المصرلحة العامرةالت لجاناتصاصه وفي أي وقت إطار إينشئ في 

شراء لجنرة التحقيرق مرن نإيرتم  » التحقيرق : لجرانشراء نإي قانونعل  النصاب ال 12-16العضوي  قانونمن ال 78

ي مكترب المجلرس الشرعبي قترراح  ئحرة تودعره لردإا مرة بالتصرويت علر  مجلرس  أوالمجلس الشعبي الروطني 

، حردد  هاتره «ا مرةعشررون عضرو فري مجلرس  أوا برنائ 20يوقعه عل  ا قرل و ا مة الوطني ومكتب مجلس

الن ررام الررداالي  أن  إ ،ا مررةعضررو فرري مجلررس  20 أويررداع  ئحررة بعشرررون نائبررا قررانوني لإالمررادة النصرراب ال

 69مرادة مرادة واحردة فري ال  إ، حير    توجرد يقرانون  يحدد النصاب ال 2000للمجلس الشعبي الوطني لثنة 

أعضراء هرذه تحقيرق فيرتم تعيرين  لجرانشراء ن ئحرة لإقترراح إبعد التصرويت علر   مخصصة لتقرير النواب. أي

ذلك حثب الشرروط ذاتهرا التري يحرددها الن رام ا مة والمجلس الشعبي الوطني ومجلس  اللجنة من بين أعضاء

يكررون  أنيمكررن    » :12-16لعضرروي قررانون امررن ال 79قررر  عليرره المررادة أقررد والررداالي فرري تشرركبيل الدائمررة 

شرراء لجنررة نإالررذين وقعرروا علرر  اللائحررة المتضررمنة  ا مررةا عضرراء مررن مجلررس  أوعضرروا فرري لجنررة النررواب 

 .ل2م12-16 قانون العضويمن ال 82وقد نصت عليه المادة  ،«التحقيق
 

 يناالمبحث الث

 لمسؤولية السياسيةلالمرتبة  يةالبرلمانالرقابة  آليات

برل قلرص المشررع مرن صرلاحيا  الثرل ة التنفيذيرة فري مقا 2020  التعرديل الدسرتوري لثرنة بناءا عل

مرة، مرال الحكوتعزيز مهام الثل ة التشريعية وتفعيل دور البرلمان من الال آليرا  الرقابرة البرلمانيرة علر  أع

ا  ين الثرل متبادلة بحي    يمكننا الحدي  عن دولة قوية ببرلمان ضعيف، ولعل الهدف من إعتماد الرقابة ال

مرن ارلال  هو البح  عن إيجاد علاقة التوازن بينها لتحقيرق الديمقراطيرة وتقويرة جثرور التواصرل بينهرا وذلرك

 المبح . ايليا  التي ترتب مثؤولية الحكومةأو أارى قد   ترتب مثؤوليتها وهذا ما هو المقصود من هذا

                                                             
 . 12-16من القانون العضوي  78،  77ل المادة 1م
 .12-16، من القانون العضوي 79،82 877،7المواد   ل2م
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ن اررلال الترري ترتررب المثررؤولية الثياسررية للحكومررة مررلررذلك تناولنررا فرري هررذا المبحرر  ايليررا  الرقابيررة 

   .، وفي الم لب ال اني لمخ ط أو برنامو عمل الحكومةالإستجوابالت رق في الم لب ا ول يلية 

 المطلب الأول

 الاستجوابلية آ

يرجرت وشردها علر  الحكومرة أالبرلمانيرة وسرم  وسرائل الرقابرة أهرو سرتجواب الإأن يتفق الفقهاء عل  

حررد أو   تهامررا للحكومررةإأنرره يحمررل فرري ثنايرراه تهاميررة أي إإجررراء ذو طبيعررة ه أنررمرررين أولهمررا: أإلرر  الثرربب 

طررح  أوارة ليه من تحريك مثرؤولية الروزإس لما ينتهي أثر عقابي شديد البأ ا أنه وسيلة ذ ارأعضائها، واي

 ال قة بأحد الوزراء. 

 ةنراعتبراره حكرم صرادر بالإدبإ، لريس تجوابسرالإ إلر مرين ينبغي تصرحيح الن ررة في ضوء هذين ا 

 م  .أ ةناعتباره وسيلة قد يؤدي للإدإنما إض، و عكما يراه الب

معنر  كلمرة  أن نبريني وتحديد مضمونه ومعناه فجردير بنرا البرلمانستجواب الإلمام بماهية ردنا الإأذا إ

ا ، و أايررشرروطه والإجرراءا هرم عناصرره، و كرذا أوسرتجواب الإفري اللغرة ثرم نت ررق لتعريرف  ستجوابالإ

 ذكرها. سنوهذا ما سنتناوله في الفروع التي ستجواب الإثار المترتبة عن اي

 الفرع الأول

 ستجوابالإتعريف 

يرة المخولرة للثرل ة التشرريعية فري مواجهرة البرلمانهو وسيلة دستورية من وسائل الرقابرة  ستجوابالإ

للحكومرة  ال موضروع مرن المواضريت التري تهرم الدولرة، موجهركشرف الحقيقرة حرو إلر الثل ة التنفيذية، تهردف 

 ل1مالمثؤولة عن تنفيذ سياستها العامة.

تحريررك علرر  محاسربة الحكومررة علر  تصرررفاتها وقرد يفضرري فري نهايررة الم راف  الإسرتجوابوين روي 

د صره بتالروزير علر  توضريح سياسره يجبرر نرإب ذلرك فنراج إل بأحد أعضائها  أوة للحكومة يالمثؤولية الثياس

 .لة معينةأمث

إلرر  الحكومررة  البرلمررانعررذار موجرره مررن قبررل أعضرراء إفرري ا صررل هررو عبررارة عررن  سررتجوابالإن إ

ا رر أهرم وأ، لذلك يعتبر من العام أنتوضيح مواقفها في ممارسة الثل ة وتثيير الش وي لبون منها من الال

البرلمرران   يثررتهدف منرره مجرررد عضررو سررتعمله إذا مررا إ، يررة، فهررو علرر  اررلاف الثررؤالالبرلمانالرقابررة  لوسرائ

 سررتجواب   الإأن تقادهررا، أي نوإمررن ا مررور مررر أة سياسررة الرروزارة فرري بررل مناقشرر ،عررن شرريء يجهلرره سررتفهامالإ

 ل2محد الوزراء من تصرف معين مما يتصل بالمثائل العامة. أأو يتضمن محاسبة الوزراء جملة واحدة 

                                                             
 . 154ص ثابق ،المرجت العمار عباس ،   1
 . 155ص ،نفس المرجتعمار عباس ، ل 2م
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 برزها ما يلي : أ ولعلستجواب الإ معن اتلفت التعاريف حول إ

 ل1موسيلة تحقيق برلماني توجه للحكومة من الال معارضي سياستها 

 . حدى قضايا الثاعةإا  حول ضيحب طلب تووسيلة دستورية يثت يت بموجبها النوا هأنعرف عل  

واب قرف النراوهي أداة تثمح لهم بالتأثير عل  تصرفا  الحكومة، بحي  تكون مجبرة عل  مراعراة مو

 . صرف تقوم بهمن كل ت

حد أ أو محاسبةتهام الحكومة ومثائلتها في مجموعة إالبرلمان في حق عضو »:ه أنكما عرفه البعض 

ت ائقررروالبرلمرران بال ممرراأ سرررتجوابالإأو ي بتهررا مقرردم رتكابهرررا إأو أا ررراء معينررة تررم أعضررائها عررن تجرراوزا  

لثياسرية فري تحريرك المثرؤولية ا هدفبمجلس ال مماأفتح المناقشة  إل جمت ا دلة ينتهي من ذلك والمثتندا  و

 . «مواجهة الحكومة 

 أوضراعحقرائق معينرة تتعلرق بأو إجراءا  تقصي الحقيقة إجراء من ه أنعل   » من الفقه : جانبيرى 

 .  «د ا جهزة التنفيذية عل  أساس تبادل ا سئلةأحمعينة في 

ل قة جمت المعلوما  و سحب ابين ط وسمرحلة  ا ستجواب » :أنالقول ب إل  اركما ذهب البعض اي

 .«سحب ال قة من الحكومة كانفهو مرحلة تمهيدية و ضرورية لإم

البرلمراني هرو للاسرتجواب  ل2مأرجرح التعريفرا ن إي فالبرلمانستجواب الثابقة للإمن الال التعريفا  

ائها عررن تجرراوزا  حررد أعضررأأو تهررام الحكومررة ومثرائلتها فرري مجموعهررا إالبرلمرران فرري عتبراره حررق عضررو إ:ج

ت والمثتندا  وجميت ا دلرة ائقالبرلمان بالومام أستجواب الإي بتها مقدم  ،حدوثها أورتكابها إمعينة تم وأا اء 

 أوالمجلرس النيرابي بهردف تحريرك المثرؤولية الثياسرية فري واجهرة الحكومرة  أمرامفتح باب المناقشة  إل ليصل 

 ل3متهاما .كومة عن هذه الإبعد سماع دفاع الحاحد الوزراء و ذلك كله 

د حردد قري، فهرو البرلمران سرتجوابالإالعناصر الواجب توافرها في  ةغالبيشتمل هذا التعريف عل  إقد 

 أعضرائها مرن أحرد أوالنيرابي والحكومرة مم لرة فري رئريس الروزراء  المجلرس وهمرا عضرو سرتجوابالإ أطراف

لحكومرة اهام و محاسبة إتين وي عل  ستجواب الإ أنضح هذا التعريف أونوابهم كما  أونواب رئيس الوزراء 

يرردلل عليهررا الرروزراء بثرربب وقرروع أا رراء وتجرراوزا  ومخالفررا  يحصرررها العضررو و أحررد أوفرري مجموعهررا 

قشرة براب المنا ليرة لفرتحآسرتجواب الإر تبرهذا التعريرف يع أن ا  وجميت ا دلة. كمادنتثالمالوقائت وبالبراهين و

 انرربج إلرر الرروزراء  أحررد أوتحريررك المثررؤولية الثياسررية فرري مواجهررة الحكومررة المجلررس النيررابي بهرردف  أمررام

 تهاما . الإتوضيحه حق الحكومة في الرد والدفاع عن هذه 

                                                             
 .59، ص 1994صالح الدين فوزي، البرلمان دراسة مقارنة وتحليلية لبرلمانا  العالم، دار النهضة العربية، القاهرة،  ل1م
  . 211حافضي سعاد ، المرجت الثابق، ص ل2م
 . 212حافضي سعاد ، نفس المرجت، ص ل3م
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 نياالفرع الث

 ستجوابالإفي  الشروط الواجب توافرها

كرومي ول ما يكشفه من حقائق عرن تصررفا  الجهراز الححي العام أثارة الرإإل  ستجواب الإقد يؤدي 

 : ليشكلية وموضوعية نذكرها فيما ي المشرع بشروط حاطه، وأالبرلماني را  هميته ودوره في العمل ن

 )الكتابة(الشروط الشكلية  :أولا

 ا سرتجواب   البرلمران، يبلرغ نرص يقدم مكتوبا ليثهل تناوله من قبل أعضراء  أن ستجوابالإيشترط في 

سراعة  48الحكومرة ارلال  إلر حثرب الحالرة  ا مةلس رئيس مج أومن طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني 

يروم وقرد نرص  30مردة أقصراها  سرتجوابالإالررد علر  الموالية لإيداعه، كما حدد المشرع الجزائري للإجابة و

لثرنة  الثرابقمرن الدسرتور  151المرادة  برهقرر  أ، و2020لثرنة  مرن التعرديل الدسرتوري 160المادة عل  ذلك 

 ل1م .2016

لردى مكترب سرتجواب الإيرودع طلرب  »ه : أنرعلر   ا مرةمرن الن رام الرداالي لمجلرس  92نصت المرادة 

 إلر  سرتجوابالإ، يرسرل رئريس المجلرس نرص سرتجوابالإما فري حالرة قبرول طلرب أ. «  فيهحالمجلس الذي يب

 ل2مالوزير ا ول، و يوزع عل  ا عضاء و يعلق بمقر المجلس.

، المجلرس حثرب الحالرة إلر مكتوبرا  بسرتجواالإديم رط تقرتشرإأن المشررع من ارلال هرذا الرنص تبرين 

نجرد المرادة الحكومة، ليس هذا فحثب ف إل يبلغ  أنالمكتب قبل  إل ستجواب الإفيعتبر هذا شرط ضمني لتقديم 

دل  لر سرتجواب الإص يرودع نر »سرتجواب وهري : هرم إجرراءا  للإأا مة تبررز من الن ام الداالي لمجلس  92

جواب سرتالإتقرديم  أنأي .  «مقر المجلرسب ستجوابالإعل  ا عضاء، يعلق تجواب سالإمكتب المجلس، يوزع 

جلرس، حثرب ثنراء الجلثرة لررئيس المأذا قردم إ  يكرون مقبرو  رئيس المجلس الذي يقردم لره و إل كون مكتوبا ي

  قره المشرع نص صريح .أ، و هو ما المكتب إل يقدم  أنالحالة بل يجب 

 30 أونائبررا  30يوقعرره  أن  بترروافره وهررو إسررتجواب الإيررا   يقبررل نررص قانونكمررا حرردد المشرررع نصررا 

رئريس  أويبلغ رئيس المجلس الشرعبي الروطني »: 16/12العضوي رقم  قانونمن ال 66/2عضوا وتنص المادة 

ثلاثرون عضروا فري  أوثلاثرون نائبرا  30الذي يوقعه حثب الحالرة، علر  ا قرل  ا ستجواب بنص  ا مةمجلس 

نائبرا بفررده م رل يقدمره  أن، وعليره   يمكرن «سراعة المواليرة لقبولره 48الروزير ا ول ارلال  إلر ، مةا مجلس 

 ا سرتجواب   ه مبالغ  فيه لحد يصرعب ت بيقره وهرذا مرا يجعرل أن الملاحظي بل هو حق جماعي والبرلمان الثؤال

 ل3مة .ا مصعب الشروط ت بيقا من الناحية التشكيلية ااصة عل  مثتوى مجلس أمن 

 

                                                             
 . 2020من التعديل الدستوري لثنة  160المادة  ل1م
 .2017من الن ام الداالي  للمجلس ا مة لثنة   92المادة  ل2م
 . 16/12من القانون العضوي رقم  66/2المادة  ل3م
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 عل  عبارا  غيرر  ئقرة، وهرو شررط نراتو عرن ستجوابالإأن   يتضمن مما سبق يشترط  جانب إل 

 الاق في ممارسة العمل النيابي. ئم ا عاد

  الشروط الموضوعية ثانيا: 

 هم الشروط الموضوعية ما يلي :  أ

يحتروي علر  أن  ا سرتجواباتصاصرا  الحكومرة : يجرب علر  إمرن سرتجواب الإيكرون موضروع  أن

 م الموجهةتهام موجه بثبب الل ناتو عن تصرفا  الحكومة لكي يتثن  لها الرد و تبرير تصرفاتها ورد التهإ

 لها. 

 أو أن يخالف موضوع عالجه الدسرتور: أي   يجب لمحتوى الدستور ستجوابالإ  يخالف موضوع أ

لت فيهرا ين و فصرناها القوتعالج أوستور ى الموضوعا  التي حماها الدحدإستجواب إفلا يكون محل  ،قانونال

ت ت مواضريكانر، 2020ه قبرل تعرديل أنر  يرفضه رئيس المجلرس حثرب الحالرة مرت الإشرارة إبصفة مباشرة، و

لمواضريت المواضيت الحالية التي ت رحها الثاحة الثياسية وكرل ا أنتخص كل قضايا الثاعة، أي  ستجوابالإ

عرلام لإو حرددها الربعض بالمواضريت التري ترداولها ا ،ةأو اقتصرادي ةجتماعيرإ تكانرهي محرل نقراش سرواء التي 

  ي العام.أنشغال الرإومحل 

مثرررألة ذا  أهميرررة وطنيرررة، وكرررذا حرررال ت بيرررق ...  » :مرررن الدسرررتور تقرررول 160لكرررن حاليرررا المرررادة 

 1«القوانين...

ريفرا المشررع تعور المجال بكل قضية تعتبر من قضايا الثاعة التي لرم يحردد لهرا صمح ستجوابالإ نإ

ع لريس الموضو أنع   للحكومة حجة مثبقة لعدم الإجابة بحجة أة التي تحدد ذلك، و واضحا ولم يحدد الجه

كمرا شركل  2020غاية التعديل الدستوري  إل من قضايا الثاعة، و هذا ما سار  عليه كل الدساتير الجزائرية 

 ست ناء عل  ما سبقه من دساتير.إ

م ابقررا للدسررتور واللرروائح المن مررة سررتجواب الإيكررون  أنوط فرري ضرررورة وعليرره تررتلخص هررذه الشررر

 تحقيق مصلحة عامة.  إل يهدف  أنللمجالس التشريعية، و

 الفرع الثالث

 ستجوابالإالإجراءات المتعلقة بتقديم 

 مشروعيته في العمل الرقابي. ناضم أجلإجراءا  من  ستجواب الإيقتضي 

الرة أو مجلرس ا مرة حثرب الح مجلس الشعبي الوطنيالمكاتب أحد عل  مثتوى  ستجوابالإيتم إيداع 

  وذلك من أجل تثجيله وتحديد موعد جلثة المناقشة. 

                                                             
 .2020من التعديل الدستوري لثنة  160المادة  ل1م
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بتبليررغ نرررص  ا مرررةمجلررس أو رئررريس  مجلررس الشرررعبي الرروطنييقرروم رئررريس ال:سكككتجوابالإتبليككغ  (1

رد  أجرلمرن  ،يداعره رسرمياإ بترداءا مرن وقرتإه الموالية لقبول ساعة 48الوزير ا ول الال  إل  ستجواب   الإ

هررذا  اعضرو 30أو ا ئبرنا 30سرتجواب الإيوقرت علرر   أنيومرا مرن ترراريخ التبليرغ وذلرك بعرد  30الحكومرة ارلال 

 ل1م. 16/12العضوي رقم  قانونمن ال 66حثب نص المادة 

 

فرري جرردول  سررتجوابالإيرردرج فككي جككدول الأعمككال وتحديككد جلسككة المناقشككة:  سككتجوابالإ( إدراج 2

إقتراحاتهم بشأن الموعد  ل2موذلك  جل الإتفاق عل  تحديد موعد المناقشة، يبدي المثتجوب والمجيب ا عمال

قررانون مررن ال 67المررادة ليحثررم فيرره ويرردرج فرري جرردول أعمررال الجلثررة الترري إتفررق علرر  موعرردها، وقررد نصررت 

ر مررت الحكومررة ، بالتشرراوا مررةمجلررس  ببقولها:جيحرردد المكتررب الشررعبي الرروطني ومكترر 16/12العضرروي رقررم 

 .ستجوابالإجلثة 
 

 أن الحكومرة هري المكلفرة برالرد علر يرة قانونأجمعت النصوص ال :و الرد عليه ستجوابالإ( عرض 3

 نإيرة فري الجزائرر فرنابرلمالممارسرا  ال إلر و برالرجوع  البرلمرانمرن طررف أعضراء  االموجه لهرستجواب الإ

ارلال الجلثرة  سرتجوابالإعادة ما يرد عل  موضوع هو الذي ستجواب الإالوزير المختص بوزارته في حالة 

 ل3مالمخصصة لهذا الغر .

 الفرع الرابع

 يةالبرلمانكوسيلة للرقابة  ستجوابالإتقييم 

تهررامي، دوا  الرقابيرة ا ارررى ب ابعرره الإجررزءا ا يرررا بكونره ينفرررد عررن بقيررة ا  سررتجوابالإيرترب 

فرراد وحريراتهم، قروق ا وسيلة دورا هاما في حمايرة حسحب ال قة من الحكومة، ولعبت هذه الإل  درجة يصل 

ه ا داة دورا عكثرريا حررين يصرربح سررتبدادها، كمررا لهررذإوهررذا مررن اررلال توظيفرره للحررد مررن تعثررف الحكومررا  و

نعكاسرا  إقد يكون فعا  كما تكون له  ستجوابالإ أنهذا ما يبين ستقرار الحكومة، وإها عاملا لزعزعة يفظتو

 لخصه فيما يلي : هو ما سنو ل4م.سلبية

فرري  لها عررن الكيفيررا  التري تثررلكهاأيوظررف لمحاسرربة الحكومرة فحثررب بررل يثر   سرتجوابالإ أن أولا :

ي أة للررالحكوم ، ويضمن أيضا توضيح سياسا سند لها من مهام، كما يكفل تحقيق المصلحة العامةأنجاز ما إ

 العام.

وبرين موعرد الجلثرة المحرددة  عمراله بجردول ا دراجرإو  سرتجوابالإالفتررة الواقعرة برين تقرديم  نيكا :اث

مررا سررقوط إ تررب علرر  هررذا العررر رثررره يتأحررداث إيمنعرره مررن ا دون مناقشررة ورضرر، قررد يعتررر  عاللمناقشررة

                                                             
 .16/12انون العضوي رقم من الق  66المادة  ل1م
، كلية الحقوق والعلوم 5ميلود ذبيح الرقابة البرلمانية عل  الحكومة بآلية الإستجواب، مجلة العلوم القانونية والثياسية العدد  ل2م

 .147-145، ص 2012الثياسية، جامعة المثيلة، الجزائر، جوان ، 
، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في  2016ظل التعديل الدستوري  وفاء مناني و مونية اليفي ، البرلمان الجزائري في ل3م

 . 144، ص2017القانون العام ، كلية الحقوق و العلوم الثياسية ، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، 
 .  149-148ثابق، ص المرجت الميلود ذبيح ،  ل4م
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 أوسررتقالة الرروزير إعررادة بسررتجواب الإسررتجوابه، كمررا يثررقط إوب عررن تجتنررازل المثرر أوسررحبه  أو وابا سررتج

 ل1متهاء الدور العادي.نإب أو بستجواالإعن مقدم  البرلمانبزوال عضوية 

 كومرةتأثير كبير علر  إسرتقرار الح هو أنه أصبح للإستجواب 2020الجديد في تعديل دستور  والشيء

مؤسرس ا رب ره المرحينوذلرك وبقائها، وأصبحت له مكانة مهمة ضمن ايليا  التي تؤدي إلر  إسرقاط الحكومرة 

 .161الدستوري بملتمس الرقابة وفق المادة 

فري الجزائرر ظرل محتشرما مقارنرة بالردول المجراورة  البرلمانمن طرف نواب  ستجوابالإخدام ستإن إ

 اكانرر ينسررتجوابإسررتجوابا  منهررا إ 09قرردمت تثررعة  2007إلرر   2002فخررلال العهرردة التشررريعية الممترردة سررنة 

نة وهرو رقرم سرتجوابين فري كرل سرإإلر  ستجواب إ ، أي بمعدل يتراوح منمؤجلين من العهدة التشريعية الثابقة

 ل2م.البرلمانضعيف مقارنة بعمل 

 نياالمطلب الث

 برنامج عمل الحكومة أومناقشة مخطط 

احب رضرا الشرعب صر دمن عرعرهري تعبرر ، والبرلمانيرةتشكل المثؤولية الثياسية ا ثر القوي للرقابة 

ه ومنرر ثرراءلتهام أوبتها بالتررالي محاسررالبرلمانيررة علرر  أداء الحكومررة القائمررة وعلرر  ا قررل ا غلبيررة  أو ،الثرريادة

 .« ي  توجد الثل ة توجد المثؤوليةح » أبعادها عن الثل ة تكريثا لمبدإ

مخ رط  تحريك المثؤولية الثياسية في الجزائر من الال مجموعة من الوسائل من بينها مناقشرةويتم 

 عمل الحكومة والمصادقة عليه.

 وزير ا ول برنررامو رئرريس الجمهوريررةينفررذ الرر أنقررد نررص التعررديل الدسررتوري الجديررد صررراحة علرر  و

أن الحكومرة ية، و بهرذا يلاحرظ البرلمان  وهي ا غلبية أها في الحكم مرهون بإرادة واحدة لقائإصبح أوبالتالي 

يررة البرلمانعتمراد علرر  ا غلبيرة ، بالإييننالمرربرصر دام مرت الإالبرلمرران تفاديرا لكررل حاطرة نفثررها داارل إتحراول 

كبرر عردد مرن المقاعرد مرت أحرزاب أاررى أعلر   زتحرالف الحرزب الحرائ باشرة ب ريقرةر مأو غيبصفة مباشرة 

مع رم المناقشرا  التري تجرري  نإ. وعل  هذا فر3البرلمان مماأدا قويا يدعمها في كل مواجهاتها لتؤسس بهذا سن

برين لن تم ل سوى إجرراءا  شركلية ي غر  عليهرا ال رابت الثر حي، ينحصرر فيهرا التردال  البرلمانفي قاعا  

مررا تعرضرره  أنفرري بالتنديرد والتشرركيك بشرتسرتمرار، فتكإسررلوب ال نراء والإغررراق والتصررفيق بأ إلر يرة تميررل أغلب

 الحكومة عل  مم لي الشعب .

                                                             
ل الحكومة ، دراسة مقارنة بين الن تم الدستوري الجزائري و محمد المهدي بن الثي حمو ، الرقابة البرلماني عل  اعما ل1م

 ،2011ثم الشريعة، جامعة ادرار، ، كلية العلوم ا جتماعية و العلوم الإسلامية، قمي ، مذكرة لنيل شهادة الماجثترالفقه الإسلا

 .  164ص
 .  48عقيلة ارباشي، مرجت سابق، ص ل2م
لدراسا  الن امين الثياسيين الجزائري واللبناني، دراسة مقارنة، مجلة الباح  لشباح فتاح، مكانة رئيس الحكومة في ل 3م

  .760، ص 2021، 3 ع، 8ا كاديمية مجلد 
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 الفرع الأول

 المجلس الشعبي الوطني مماأالحكومة عمل  أو برنامجعرض مخطط 

 أو مخ رط عملهرا حكومترهالروزير ا ول حثرب الحالرة بعرر  برنرامو عمرل  أويقوم رئيس الحكومرة 

 16/12العضروي رقرم  قرانونحثرب الوقام بعرضره علر  مجلرس الروزراء،  أنبعد  معل  النواب  اذ موافقته

 تتم مناقشة برنامو عمل الحكومة وفقا لإجراءا  معينة يمكن حصرها فيما يلي : 

تعرديل الدسرتوري مرن ال 1062والمرادة  12-16العضوي رقرم  قانونمن ال ل1م47نصت المادة »  أولا :

يومررا المواليررة لتعيررين  45المجلررس الشررعبي الرروطني اررلال   أن الرروزير ا ول يعررر  مخ ررط عملرره علررعلرر  

عرداد إللروزير ا ول يتثرن   أن جرلج.  الوطني ولهذا الغر  مناقشته عامةيفتح المجلس الشعبي و، الحكومة

ا غلبيررة والمكونررة عررن طريررق التحررالف مخ ررط عملرره تنفيررذا لبرنررامو رئرريس الجمهوريررة قررد يحرروز علرر  ثقررة 

يرن م المجلرس الشرعبي الروطني مناقشرة عامرة بخصروص مخ رط  أنالحزبي بثبب وجود تعددية حزبيرة علر  

 ل3م.«الحكومة الم روح عليه

جرال مناقشرة البرنرامو يكرون بعرد آن إف 16/12العضوي رقم  قانونمن ال 48حثب نص المادة  نيا :اث

  بعررد مرررور المهلررة إذ   يشرررع فرري المناقشررة العامررة إ، عمررل الحكومررة للنررواب سرربعة أيررام مررن تبليررغ مخ ررط

طرلاع ذه المهلة هو تمكين النرواب مرن الإه نحن ا صل في مبرنامو الحكومة  ن را  همية مناقشة  .المحددة

ي والثياسري جتمراعالإقتصرادي ولجانرب الإتقاداتهم حوله  سيما ما يتعلرق بانإرائهم وآعل  البرنامو وتحضير 

 ل4مللحكومة.

: يرتم التصرويت علر  مخ رط  علر  مرا يلري 16/12العضوي رقرم  قانونمن ال 49 نصت المادة ثالثا :

أيام عل  ا ك ر من تاريخ تقديمره فري الجلثرة، فرالوزير ا ول يأارذ  10مر ا   قتضإ نإعد تكييفه بالحكومة، 

من تاريخ عرر  المخ رط  رقص  تقديأأيام عل   10التصويت عليه الال  ذلك يتمبعد بملاح ا  النواب ثم 

 ل5م.البرلمانعل  جلثة 

 نياالفرع الث

 الأمةمجلس  أمامعرض مخطط عمل الحكومة 

افق عليه المجلرس الشرعبي م لما و ا مةيقدم الوزير ا ول عرضا حول مخ ط عمل الحكومة لمجلس 

 . 2020 لثنة توريمن التعديل الدس 6 106/03هذا ما نصت عليه المادة الوطني و

                                                             
 .16/12من القانون العضوي رقم  47المادة  ل1م
 .2020لتعديل الدستوري لثنة من ا  106المادة ل2م
 . 85ص ابق،حثين بوال ين ، المرجت الث ل3م
 .16/12ن القانون العضوي رقم م 48المادة  ل4م
 .16/12من القانون العضوي رقم  49المادة  ل5م
 .2020من التعديل الدستوري لثنة  106/03  المادةل  6م
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جلس م إل يقدم الوزير ا ول  » : 16/12العضوي رقم  قانونمن ال 50كما جاء أيضا في نص المادة 

أي  ،«ا ك رر التري تعقرب موافقرة المجلرس الشرعبي عليره  أيرام علر 10عرضا حول عمل الحكومة الال  ا مة

 ة فري تنفيرذلوطني   يعنري البدايرة الفعليرالوزير ا ول عل موافقة المجلس الشعبي ا أوحصول رئيس الحكومة 

هرذا  ن القصرد مرنوهرذا مرا أكدتره المرادة أعرلاه   ا مرةبرنامجه بل يجرب تقرديم عرر  عرن البرنرامو لمجلرس 

 ببرنامو الحكومة. ا مةعلام لمجلس إالغر  هو مجرد 

ة بمخ رط عمرل قشة المتعلقر  يشرع في المنا»  : 16/12العضوي رقم  قانونمن ال 48شار  المادة أ

 .ل1م «يام من تبليغ المخ ط للنوابأ 07   بعدإالحكومة 

اء الروزير ا ول تهرنإ  ينص صراحة عل  فرتح مناقشرة عامرة بعرد  2020 التعديل الدستوري لثنة نإ

، فالمؤسس الدستوري قد منح إقامة المثؤولية الثياسية للمجلس الشعبي ا مةمجلس  مماأمن عر  برنامجه 

عتباره صراحب إالمجلس الشعبي ب مماأمثؤولية الثياسية للحكومة تترتب ال أنكون  ا مةن مجلس الوطني دو

تخابهرا   تثرت يت طررح مثرؤولية نإبحكرم تشركيلته وطريقرة تعيينهرا و  ا مةما مجلس أ، الثيادة ومم ل الشعب

ط الحكومرة عرن طريرق عردم تصرويت بال قرة، كمرا يمكرن لره مراقبرة نشرا أوالحكومة عن طريق ملتمس الرقابة 

 ل2مالتحقيق.  لجانشاء نإا سئلة الكتابية والشفوية و

 الفرع الثالث

 الحكومة مخطط عمل أو نتائج التصويت على برنامج

 صدار  ئحة.إأو الرفض  أوما بالموافقة إالبرلمان  أمامنتائو عر  البرنامو  تتلخص

  أولا : حالة الرفض من طرف المجلس الشعبي الوطني

شروع الحكومة في تنفيرذ مخ رط  نإ، ف 2020 لثنة من التعديل الدستوري 107و  105دة الماحثب 

سرتقالة إق عليره فعلر  الروزير ا ول تقرديم ذا لرم يوافرإمرا أافقة المجلرس الشرعبي الروطني عليره عملها مرتبط بمو

 ل3مالجمهورية. حكومته لرئيس

ة يصاحبها عتبار هذه الحالإومة ببرنامو الحك ليهاإؤول يا ر الحا   التي أتعتبر حالة الرفض من و

قررة ثالحكومررة فقررد   أن، ول المررا آارررل أوسررتقالة الحكومررة، ويتوجررب علرر  رئرريس الجمهوريررة تعيررين وزيررر إ

 ستقالة تكون هنا جماعية.البرلمان فالإ

يرا لقائل تنحررى علر  برنرامو الحكومرة الجديرد يفي حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الروطني مررة أار

حررين تن رريم  إلرر سررتمرار تثرريير الشررؤون العاديررة مررن طرررف الحكومررة القائمررة إالمجلررس الشررعبي الرروطني مررت 

                                                             
 .  12-16من القانون العضوي  50، 48المواد  ل1م
وق والعلوم الثياسية، جامعة أبو سعاد رابح، المركز القانوني لرئيس الحكومة، شهادة الماجثتير في القانون العام، كلية الحق ل2م

 .  87، ص 2002بكر بلقايد تلمثان، 
 .  2020من التعديل الدستوري لثنة  107و  105المادتين  ل3م
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ية نارفض المجلس الشعبي الوطني للمرة ال  أن هذا نمويفهم  أشهر 03مدة أقصاه  أجلتخابا  تشريعية من نإ

 .2020من دستور  108طبقا  حكام المادة  ل رح المثؤولية الثياسية للحكومةقص  لحد ا هو ا

 من طرف  المجلس الشعبي الوطني  عماليا : حالة قبول مخطط الأناث

إمكانيررة تكيررف مخ ررط عمررل الرروزير ا ول علرر  ضرروء مناقشررة المجلررس الشررعبي الرروطني طبقررا لمررادة 

 16/12من القرانون العضروي  49ويتم التصويت حينئذ وفقا للمادة  2020لثنة  الدستوريمن التعديل  106/2

، 2020مرن التعرديل الدسرتوري  106/02 بناءا عل  المناقشة العامة بعد التشاور مت رئريس الجمهوريرة حثرب

والمجلررس الشررعبي الرروطني علاقررة يحكمهررا  أو رئرريس الحكومررة تكررون العلاقررة بررين ال رررفين أي الرروزير ا ول

م مررت ا هررداف الترري ت مررح عررده رئرريس الجمهوريررة ينثررجأكرران البرنررامو الررذي ذا إ، التعرراون ويثررودها التوافررق

 ل1متحقيقها. إل ية البرلمانا غلبية 

 الأمة صدار اللائحة من طرف مجلس إثالثا : 

قررة لرره صرردى سياسرري و المواف أومخ ررط عمررل الحكومررة بررالرفض  للائحررة حررول ا مررةصرردار مجلررس إ

ن رام الرداالي لمجلررس مرن ال ل2م 91طبقررا للمرادة  ،فري الدولرة ةي العرام وحترر  الثرل ا  العامرأمعنروي لردى الرر

 ا مة.

لحكومرة ا أعمرالمرن الوسرائل الرقابيرة علر   ا مرةبدي للحكومة يملك مجلس ا  لتزامالإإل  الإضافة ب

 في موقف حرج. تخاذهاإالتي يمكن 

ول ح اعرضا ول يقدم الوزير » : 106/03في نص الماد  2020الدستوري لثنة  للقد جاء في التعدي

ا ا مرة فري هرذم لمرا وافرق عليره المجلرس الشرعبي الروطني يمكرن لمجلرس  ا مرةس مخ ط عمل الحكومة لمجلر

   .«يصدر  ئحة أنطار الإ

يره فيمرا أعرداد رإأن مخ ط عمل الحكومة يمكنره مرن صدار  ئحة بشإا مة حق دستوري في مجلس ل

    اتره وتوجيهاترهملاح لإيصرال ا مرةيتعلق بالبرنرامو المقردم، فهرذه اللائحرة مجررد وسريلة يثرتعملها مجلرس 

 ل3م.أك ر

  يصرح التصرويت » ه:أنرمن الن ام الرداالي لمجلرس الشرعبي الروطني علر   584وجاء في نص المادة 

 .«ية النوابأغلب  بحضور إ بالمجلس الشعبي الوطني

 رر، سراعة علر  ا ك 12يرة بعرد سرتة سراعا  علر  ا قرل و نافي حالة عدم توفر النصاب تعقد جلثرة ث

 عدد الحاضرين.  كانويت صحيحا مهما ويكون التص

                                                             
 . 2020من التعديل الدستوري لثنة  106/02المادة  ل1م

 .2017من الن ام الداّالي لمجلس ا مة لثنة  91ل المادة 2م
 . 2020لدستوري لثنة من التعديل ا 3ف 106المادة  ل3م

 .2000من الن ام الداالي لمجلس الشعبي الوطني  58المادة   ل4م
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 المطلب الثالث

 السياسة العامة نابي

تثرتمر  أنتثرلم الثرل ة و أنه   يمكرن للحكومرة أنرمفراده  أة الثياسية للحكومة تقوم عل  مبدالمثؤولي

 . 1ستقالةالإإل  ها تض ر نإفقد  هذه ال قة ف نإ  اذا ح يت ب قة النواب وإ، في ممارستها

صرادقة   مرن طررف حكومرة قائمرة تمرت المإعامة ذلرك الجرزاء الرذي   يثرتعمل الثياسة ال نايعتبر بي

 مة الثرنويالثياسة العا ناعل  مخ  ها، تقدم به عرضا من الت ورا  الجديدة والهامة لثياستها، وين وي بي

م علمرا حراطتهإو البرلمانوافق عليه  نإعل  تقديم الحكومة سنويا عرضا عن مدى تنفيذ مخ  ها الذي سبق و

، ومرا امرة لهرئلملاونثبة التقدم فيه والعوائق التري صرادفتهم والحلرول ا ثناء سنة من تقديم المخ طأبمهام تنفيذه 

 .هاعترضتإتي كذا الصعوبا  الفاق المثتقبلية التي تنوي الحكومة القيام بها وكذا ايجاز، ونهو في طور الإ

 الفرع الأول

 السياسة العامة نامضمون بي

يجرب علر   » : 2020من التعديل الدسرتوري لثرنة  04إل  الفقرة  01من الفقرة  ل2م 111صت المادة ن

ل أو رئيس الحكومة حثب الحالة، أن يقدم سنويا إلر  المجلرس الشرعبي الروطني بيانرا عرن الثياسرة الوزير ا و

 العامة.

 تعقب بيان الثياسة العامة مناقشة عمل الحكومة.و 

 .«المناقشة بلائحة يمكن أن تختتم هذه

  كما يمكن أن يترتب عل  هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني.

ارطررة مررن بمررا تررم ت بيقرره اررلال الثررنة الف البرلمررانحاطررة إوبررلا  إيلة سررالثياسررة العامررة و نايعتبررر بيرر

 امأملعامة الثياستها  ناومة بتقديم بيتلتزم الحك أنجاز، ونمخ ط عمل الحكومة وما هو في طور التحقيق والإ

نهم مرن كومرة مرن قبرل النرواب تمكرالثياسرة العامرة مناقشرة عمرل الح ناالمجلس الشعبي الوطني، كمرا تعقرب بير

 ة الحكومة.رائهم من سياسآد ء بالإقفهم واداء موإبيتم  ،عمل الحكومةنجازه من ا ة إطلاع عل  ما تم الإ

 قروميمس الرقابرة تتترتب عل  هذه المناقشة إيرداع ملر أنلائحة كما يمكن تتوج هذه المناقشة ب أنيمكن 

، ل3م 2016 لثررنةمرن التعرديل الدسرتوري  153،154،155حكررام المرواد : بره المجلرس الشرعبي الروطني طبقرا  

 .2020 لثنة من التعديل الدستوري 162 – 161والمواد 

                                                             
، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، 2020فتاح شباح، آليا  الرقابة البرلمانية عل  الحكومة في ظل التعديل الدستوري  ل1م

 .2020، باتنة، الجزائر، 1ع ،7المجلد
  .2016، من التعديل الدستوري لثنة 04لفقرة إل  ا 01من الفقرة  111المادة ل 2م

 .2016من التعديل الدستوري لثنة  153،154،155المواد :  ل3م
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، انالبرلمرر أمرراممررة عنرردما تنفررذ برنامجهررا بررأداة دسررتورية تثررمح بتحريررك مثررؤولية الحكو يعررف أيضررا

 إسقاطها لذلك تعتبر  ئحة توقعها عدد من النواب. إل يؤدي  أنيمكن 

 يناالفرع الث

 صدار اللائحةإ

ن إلية رقابرة حدي رة ال هرور نثربيا فري الن رام الدسرتوري الجزائرري وعليره فرآالبرلمانية تعتبر اللائحة 

واب دسرتوريا طرف الحكومة حق مخرول للنرمن الثياسة العامة المقدمة  نابي أنعدة لوائح بش أوقتراح  ئحة إ

طرار مخ رط عملهرا إالنشراط المنجرز فري  علر  مرن الوقروفبردائهم يرائهرم ومرواقفهم إحي  يمكنهم مرن ارلال 

 » التري جراء فيهرا: 2020لثرنة مرن التعرديل الدسرتوري  111/03ادة الال الثنة وبصفة دورية، طبقا لنص المر

 ل1م.«تختتم هذه المناقشة بلائحةيمكن أن 

 قررانونن المرر 52ليرره المررادة إشررار  أاسررة العامررة قررد يالث ناتوقيررت اللائحررة المتعلقررة ببيرر أوقتررراح إمررا أ

 اتتام المناقشة.ساعة الموالية لإ 72أن يتم الال حي  يجب  12-16العضوي 

ئحة لردى مكترب يلزم إيداع اللاو  نائبا عل  ا قل ليكون مقبو 20توقيت اللائحة من قبل  أوقتراح إيتم 

 قررانونمررن ال 53قتررراح وهررو مررا نصررت عليرره المررادة بي الرروطني مررن طرررف مم لرري أصررحاب الإالمجلررس الشررع

 .12-16العضوي 

عها يرداإذلرك يكرون حثرب تراريخ يتم إيداع اللائحة، يتم عرضرها للتصرويت فري حالرة تعرددها و أنبعد 

الرة ه فري حأنر إلر مرت الإشرارة  12-16العضروي  قرانونمرن ال 55 قرر  بره المرادةألدى مكتب المجلس وهو ما 

 حدى هاته اللوائح با غلبية يجعل باقي اللوائح  غية .إن مصادقة المجلس عل  إتعددها ف

علررق قتررراح اللرروائح الترري تتإتثرربق التصررويت علرر   ثنرراء المناقشررا  الترريأجانررب ذلررك   يترردال  إلرر 

ح قترراإضرمن  ، نائرب يتردالقتراح، مندوب أصحاب الإحكومة بناءا عل  طلبها  الإنا  الثياسية العامة ابالبي

ينرة لكري   المشررع حصررها لفئرا  مع أنقراح اللائحة وهذا مرا يبرين إ، نائب يرغب في التدال لتأكيد اللائحة

 شغال المجلس الشعبي الوطني.أت غ  هذه المناقشة عل  جدول و

  اللائحررة للتصررويت عليهررا مررن طرررف عررر علرر  12-16قررانون العضرروي مررن ال 552نصررت المررادة 

يررة أعضراء المجلرس الشررعبي أغلبفري حالررة حصرولها علر  موافقرة  » عضراء  المجلرس الشرعبي الرروطني بقولهرا:أ

 .  «اشرنا سابقأالبقية  غية كما الوطني تعتبر مصادقا عليها و تعتبر 

                                                             
 .  2020من التعديل الدستوري لثنة  111/03المادة  ل1م
 .12-16من القانون العضوي  2 55المادة ل 2م
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 الفرع الثالث

 طلب التصويت بالثقة

أسلوب التصرويت بال قرة حير   6و 5الفقرة  111في نص المادة  2020كرس التعديل الدستوري لثنة 

 مليرره لترردعيم موقعهررا أمرراإ أحيرر  اررول لهررا الدسررتور إجررراء تلجررتمكررن الحكومررة مررن حمايررة مركزهررا الثياسرري 

 .ل1مالمعارضة وهو التصويت بال قة

ليرره ت عكانررذا إالبرلمرران يمكرن للرروزير ا ول أو رئرريس الحكومرة حثررب الحالررة طلرب تجديررد ال قررة مرن 

و رئريس أول معارضة شديدة فري الثراحة الثياسرية، أمرا فري حالرة عردم الموافقرة علر  اللائحرة يقردم الروزير ا 

 ستقالة الحكومة.إالحكومة حثب الحالة 

يم طلرب التصرويت بال قرة علر  شرروط تقرد 16/12العضوي رقم  قانونال 2 65-64-63ت المواد نصو

 :نلخصها في

ب الروزير للتصويت بال قة لفائدة الحكومة في جدول ا عمال وجوبا بناءا عل  طلر يكون التثجيل أن -

 ا ول.

لحكومررة يرردال اررلال المناقشررة الترري تتنرراول التصررويت بال قررة لفائرردة الحكومررة زيررارة علرر  ا أنيمكررن  -

 .نائب يؤيد و نائب يعار  التصويت بال قةجج نفثها

 كومة.ستقالة الحإتصويت بال قة يقدم الوزير ا ول اليكون با غلبية البثي ة و في حالة رفض  -

 ألزم المجلس الشعبي الوطني بإدراج طلب التصويت بال قة ضمن جدول أعماله.كما  -

ب والنتيجة أن الحكومة هي مرن تكرون الثربب فري ترتيرب مثرؤولياتها عرن طريرق تعرديلها لإجرراء طلر

 التصويت بال قة من المجلس الشعبي الوطني.

 الرابعالمطلب 

 تفعيل ملتمس الرقابة

الدستور منح ا اير وسريلة   نإية حل المجلس الشعبي الوطني، فكانلك إممتت الثل ة التنفيذية تكانإذا 

في منته  الخ ورة قصد تقرير المثؤولية الثياسرية للحكومرة وذلرك مرن ارلال  إيرداع ملرتمس الرقابرة، بحير  

. و عليره سرنت رق ل3مفري مواجهرة الحكومرة البرلمرانإليهرا  أأن يلجا ر ا سلحة التي يمكن أالرقابة من يعتبر 

 .اليةيلة الرقابية من الال الفروع التهذه الوس إل 

                                                             
 .2020، من التعديل الدستوري لثنة  6و  5 ف.، 111المادة  ل1م

 .16/12من القانون العضوي رقم  65-64-63اد المول 2م
 .143ثابق، ص المرجت الحافضي سعاد،  ل3م
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 الفرع الأول

 ملتمس الرقابة

داة أيعرف بلائحة التي ي رح بموجبها المجلس الشعبي الوطني مثؤولية الحكومة، كمرا يعررف أيضرا 

و ق نترائت بيرفررز الأمة إذا أساء  ت بيق البرنرامو أو إسقاط الحكو إل رقابية عل  عمل الحكومة تتيح اللجوء 

  .سلبية

ملتمس الرقابة هو عبارة عن  ئحة يوقعها عدد من النواب تتضرمن إنتقرادا لمثرع  الحكومرة وتختلرف 

دسرتورية  إجراءاتها ونتائجها عن اللوائح العاديرة التري تعقرب بيران الثياسرة العامرة للحكومرة وبالترالي فإنهرا أداة

للمجلرس  2020 لثرنة تثمح بتحريك مثؤولية الحكومة، وقد تؤدي إل  إسقاطها،وقد أقرها التعرديل الدسرتوري

الشعبي الوطني دون ممجلس ا مة هذل ايلية لإثارة في مقابل حق رئيس الجمهورية في حل المجلس الشعبي 

الإجرراء والنترائو التري قرد تترترب عنره فقررد الروطني ت بيقرا لمبردأ التروازن برين الثرل ا ، ون ررا لخ رورة هرذا 

مرن التعرديل الدسرتوري  162و  161أحاطه المشرع بشروط وإجراءا  مشددة بعضها نصرت عليهرا المرادتين 

 12.1-16من القانون العضوي  62إل   58و البعض فصلته المواد من  2020

 نياالفرع الث

 شروط وإجراءات ملتمس الرقابة

عررديل مررن الت 98و هررذا مررا نصررت عليرره المررادة  :ن السياسككة العامككةاابككة ببيككأن يككرتبط ملككتمس الرق /1

س كرنة، يعسر الثياسة العامة الذي تقدمه الحكومرة كرل ناإيداع ملتمس الرقابة مرتبط ببي نإف 2016الدستوري 

ة م المراد، و يثتخلص أيضا مرن سرياق أحكرا  مرة عل  ا ك ر في الثنةإأن ممارسته من طرف النواب   تتم 

 .2020من تعديل  111

من التعديل  153/2أكد  عليه المادة قتراح ملتمس الرقابة: اللازم لإ يالقانون النصاب يتحقق أن /2

نرره   إ: ف2020مرن التعررديل الدسررتوري  161/2والمررادة  16/12العضرروي قرانونمررن ال 58الدسرتوري و المررادة 

فري هرذا  16/12العضروي  قرانونمرا أضراف الك قرل، مرن النرواب علر  ا 1/7وقعره  ذاإ  إيقبل ملتمس الرقابة 

 .ل2ممنه 59ية توقيت النائب أك ر من ملتمس الرقابة واحد طبقا لنص المادة كانالصدد شروطا تتم ل في عدم إم

ة ملررتمس الرقابرر أنعلرر   16/12العضرروي  قررانونمررن ال 60أشررار  المررادة : إيككداع ملككتمس الرقابككة/3

جريردة نص ملتمس الرقابة في ال نشر يتممكتب المجلس الشعبي الوطني، ودى يودع من قبل مندوب أصحابه ل

 الرسمية لمناقشا  المجلس الشعبي الوطني ويوزع عل  كافة النواب.

                                                             
ارباشي عقيلة ، مركز مجلس ا مة في الن ام الدستوري الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل ثهادة الدكتوراه في العلوم   1

 .307، ص 2010القانونية، كلية الحقوق والعلوم الثياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .2020من التعديل الدستوري لثنة  161/02، والمادة  2016 لثنة من التعديل الدستوري 153/2المادة  ل2م
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كومة  جل أو رئيس الحإيداع ملتمس الرقابة يعقبه تبليغ الوزير ا ول  نإ: مناقشة ملتمس الرقابة/4

اش الترردال فرري النقرر قجلثررة المناقشررة، يكررون حرر   النررواب فرريدعرراءاالتصرردي لإالحكومررة دفاعاتهررا و رتحضرري

 .16/12وي ضقانون العمن ال 59ما حددته المادة  وهو مقصور حصريا عل  ا طراف

  ي تدافت علتهاجه فهنإفيها عن سياستها وما تم  لتدافت ةفيكات الحكومة بناءا عل  طلبها مهلة يتم وض

 تصويت عل  اللائحة.ال عدم  لإقناع النواب عن أعضاء المجلس الشعبي الوطني أمامنفثها 

ت علر  ناقشرا  التري تثربق التصرويمل  يتردال أثنراء ا: 12-16من القانون العضوي  61وطبقا للمادة 

ي الفقررة وص عليره فرنصرملالحكومرة اسرتجواب إالحكومة عن الثياسة العامة أو ب متعلق ببيانلملتمس الرقابة ا

  :إ أدناه 66دة املول  من ا ا

ا مرن إقناع المجلس علر  التصرويت عليهر :ندوب أصحاب ملتمس الرقابةم الحكومة بناء عل  طلبها، -

  .إسقاط الحكومة أجل

ا وقرت عليهر مراأو معرار  لد للحكومرة نامرا مثرإيكرون  :ملرتمس الرقابرة ضردي التردال نائب يرغب ف-

 هم.فناع الموقعين عل  التراجت عن موقزملائه فيدال لإق

لنترائو تلرك ا ييردمروقعين فيرغرب فري تأ 7يمكرن مرن  لرم :ملتمس الرقابرة دييغب في التدال لتأنائب ير-

 التي يتم تحقيقها من الحكومة.

يررام مررن ترراريخ أ 3يت علرر  ملررتمس الرقابررة إ  بعررد   تررتم التصرروالتصككويت علككى ملككتمس الرقابككة: /5

 .ل1مالعواقب التي قد تنجر عن إسقاط الحكومةإيداعه وتعد هذه المدة كافية وهذا ما يثمح للنواب التفكير في 

يوافرق  أن:  12-16العضروي  قرانونمن ال 62نصت المادة  نصاب الموافقة على ملتمس الرقابة :-6

 ل2منواب المجلس الشعبي الوطني . 2/3ية ثل ي أغلبعل  ملتمس الرقابة بتصوبت 

 ق مرن ربنت حيرة الثياسريةلحكومرة مرن الناا أنتعتبر هذه النثبة قيدا حقيقيا عل  قبول اللائحة، ااصرة و

 ية.البرلمانية غلبا 

 الفرع الثالث

 -حالة الموافقة و الرفض –ثار المترتبة على ملتمس الرقابة الآ

لحالرة اي هرذه فر ئحة ملتمس الرقابة عل  موافقة ثل ي نواب المجلرس الشرعبي الروطني ف لذا لم تتحصإ

 ومة في ممارسة عملها. ر المثؤولية الثياسية وتثتمر الحكي ت 

 قرول حي  يتضح من ارلال 2016 ل1مللتعديل الدستوري لثنة ةمن الفقرة ا اير 98كما نصت المادة 

خيررة برين مأو مجبررة علر  ذلرك فهري الحكومرة غيرر ملتزمرة  أنمنهرا  المؤسس الدسرتوري جيمكرنج التري يفهرم

                                                             
 .16/12من القانون العضوي  62المادة  ل1م
 .2020من التعديل الدستوري لثنة  162المادة  ل2م
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تخراذ إيرة كانذا ا ايرر يبقر  مجررد مرن إمهر أن  إ، همرمرن عد ا مرةالثياسرة العامرة علر  مجلرس  ناعر  بي

 .من تنفيذ الحكومة لمخ ط عملهاموقف فعال 

 .04فقرة  111والمادة  2020من التعديل الدستوري  03فقرة  162وكذلك المادة 

أما إذا تمت الموافقة عليه بأغلبية ثل ي نواب المجلس الشرعبي الروطني، و هرو مرا يعنري فشرل الحكومرة 

سرم بيران الثياسرة العامرة، وبالترالي إثرارة المثرؤولية إعب بالعر  الذي قدمته والمعرروف بفي إقناع نواب الش

، تهسررتقالإم الرروزير ا ول الثياسرية للحكومررة متضررامنة، وتحريرك هررذه المثررؤولية الثياسرية يتجثررد عمليررا بتقردي

رية الثالف الرذكر حكومته لرئيس الجمهو، 2020من التعديل الدستوري لثنة  162وهو ما نصت عليه المادة 

لكرن ورغررم تقريرر هررذا الحرق للمجلررس  .الثرابق الررذكر أيضرا 16/12مررن القرانون العضرروي  62وأكدتره المرادة 

الشعبي الوطني إ  أنه يبق  متحف ا في استعمال آلية ملتمس الرقابة التي تؤدي إل  إثرارة المثرؤولية الثياسرية 

عيين الوزير ا ول، وكذا أعضاء حكومته ، فبالموافقة عل  للحكومة، طالما أن رئيس الجمهورية هو من قام بت

 . 2عبي الوطني دفاعا عل  برنامجهشملتمس الرقابة قد يأاذ بالرئيس لتفعيل حقه في حل المجلس ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
 .2016 لثنة من التعديل الدستوري 155، 98المادة  ل1م
، 5.لرقابة البرلمانية عل  أعمال الحكومة من الال ملتمس الرقابة، مجلة ا بحاث القانونية والثياسية، عقدور ظريف، ال  2م

 .45، ص 2017ديثمبر 
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م ا فري الن راتعتبر عملية الرقابة البرلمانية عل  أعمال الحكومة ب بيعتها الدسرتورية جرزءا هامروعليه 

وزا  ي لدولة، يمارسها البرلمان إل  جانب الإاتصاص التشريعي بغرر  محاسربة الحكومرة ومنرت تجراالرقاب

هرا  ت يرر عنأعضائها، لقرد تعردد  آلياتره الرقابيرة منهرا مرن ت يرر عنهرا المثرؤولية الثياسرية للحكومرة وأاررى  

 المثؤولية الثياسية.

  إ  بتبثررريط شرررروط تفعيلهرررا وإجرررراءاإن ممارسرررة هرررذه ايليرررا    يكرررون متاحرررا لنرررواب البرلمررران 

صرت عيقرا  أنقمباشرتها، فالحق الممنوح للبرلمان في مراقبة الحكومة وإثارة مثؤوليتها الثياسية يشهد عدة م

تصرويت قرانوني للمن فعالية الرقابة الحقيقية عل  نشاط الحكومة،   سيما فيما تعلق بمثألة ايجال والنصاب ال

 مل الحكومة وتقديم بيان الثياسة العامة.بالنثبة لمناقشة مخ ط ع

مرن عردم  لقد الصنا في هذا الفصل إل  أن الرقابة البرلمانية عل  أعمرال الحكومرة   تخلرو هري أيضرا

 ة الحكومة بشكل مباشر.إن كانت   تفضي إل  تحريك مثؤوليوالفاعلية حت  

وضررمها للآليررا   2020 فرري التعررديل الدسررتوري لثررنة ا سررتجوابكرررس المؤسررس الدسررتوري آليررة 

دسررتورية الرقابيررة البرلمانيررة الترري ترتررب المثررؤولية الثياسررية للحكومررة علرر  اررلاف مررا جرراء  برره ا حكررام ال

 وجردترره مررن أي أثررر وجعلررت منرره أسررلوبا للإعررلان دون المثررؤولية سررتجوابالإالثررابقة الترري ضرريقت علرر  

 الثياسية.

 

 

 



 

 

 خاتـــمـــــة
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مرة فري نونية لرقابة الثل ة التشرريعية علر  أعمرال الحكوموضوع ايليا  القاة من الال دراسيتضح 

 ررام إ  أن آليررا  الرقابررة الترري إسررتمدها المؤسررس الدسررتوري مررن الن ،2020 لثررنة ظررل التعررديل الدسررتوري

عمرال أتقصير فري البرلماني عل  أساس أن الرقابة البرلمانية وسيلة عملية للغاية،  ن هناك الك ير من أوجه ال

 يذية و  سبيل للوقوف عل  أسبابها إ  بوسائل.الثل ة التنف

 الصررلة لقررد تررم تصررنيف هررذه الوسررائل الرقابيررة المكرسررة دسررتوريا للبرلمرران والمن مررة بررالقوانين ذا و

ني، يرق البرلمراالثرؤال و التحق والمتم لرة فريهناك آليا    تترتب عنها المثؤولية الثياسية للحكومة  بحي  أن

، وهنراك يضراء البرلمران علر  العمرل الحكرومائل الرقابرة البرلمانيرة التري يحوزهرا أعيعتبر الثؤال إحدى وسو

وز ل يمكررن التعرررف علرر  المثرراريررق هررذه الوسررائآليررا  تترتررب عنهررا المثررؤولية الثياسررية للحكومررة، فعررن ط

 والإنحرافا  التي تن وي عليها الإدارة الحكومية.

 ة وسائل الرقابة نجد من بينها:قد بينت هذه الدراسة وجود أسباب أثر  في فعالي

حرص مكانيرة الفإعدم فاعلية ا سئلة يعود بثبب التعقيدا  الحالية للشؤون العامة المتدالة التي تحرول دون  /1

 العميق للأنش ة الوزارية.

إسررتحدام التحقيررق البرلمرراني فرري غيررر الغررر  المخصررص لرره كوسرريلة لإمتصرراص غضررب الشررعب ولرريس  /2

 كوسيلة رقابية.

ومرا مرن ي 15نح الوزراء مهلة للإستعداد للإستجواب حير  أكرد القرانون العضروي أن الجلثرة تنعقرد ارلال م/3

  كوسيلة رقابية. ستجوابالإ، مما يحد من فاعلية ستجوابالإتاريخ إيداع 

و ل  النتائومن الال تفحصنا لنصوص التعديل الدستوري الجديد المرتبط بالرقابة البرلمانية توصلنا إ

 ية:التال

 ،د المحاط برهرلمان بثبب قلة القيورقابية ا ك ر إستعما  من طرف أعضاء الباللية اييعتبر الثؤال -

 غير أنه بدون فعالية ن را لغياب ا ثر القانوني أثناء طرح الثؤال .

 القضرايا شتراط توفر عنصر المصلحة العامة فريإل  عمل لجان التحقيق البرلماني كالقيود الواردة ع-

ليرة، احيرة العمرقابية ناقصة الفعاليرة مرن الن ةل ممارسه مهامها، مما جعلها وسيلحل التحقيق ضيقا عليها الام

   يثم  أن مع م التقارير   يتم نشرها.

ؤولية مثررالآليررة رقابيررة برلمانيررة تنررتو أثرررا وترتررب  سررتجوابالإجعرل التعررديل الدسررتوري ا ايررر مررن -

، رقابررةوذلررك حينمررا رب هررا بملررتمس السررتعلامية إهررذه ايليررة مجرررد وسرريلة  دما كانررت، بعررالثياسررية للحكومررة

 مرر فري ولرم يرب هرا فقرط بقضرايا الثراعة كمرا كران عليره اوازداد  أهميتها حينما وست مرن مجرال اسرتعمالها 

 الدساتير الثابقة.
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فقط مررة  ا ايرهذا  تعد إمكانية تفعيللم وقد أع   ا ستجواب لملتمس الرقابة حركية أكبر، حي   -

و  حررق افرري أي وقرت مررن الثرنة سررواء بصرفة مثررتقلة ابترداء واحردة فرري الثرنة بمناسرربة البيران الثررنوي، وانمرا 

 للثؤال البرلماني في حالة عدم ا قتناع برد الحكومة.

 لنرواب دونفاعلية ا ستجواب في اثارة المثؤولية الثياسرية تبقر  واردة فقرط حينمرا يباشرره ا غير أن-

ون علر  اعتبرار أن النرواب وحردهم مرن يفعلر مرن التعرديل الدسرتوري. 161اء مجلس ا مرة حثرب المرادة أعض

 ملتمس الرقابة.

ق إقرار المثؤولية الثياسية للحكومرة مرن طررف المؤسرس الدسرتوري با سراليب المباشررة عرن طرير-

 البرلماني.ب ستجواالإمناقشة مخ ط أو برنامو عمل الحكومة وتقديم بيان الثياسة العامة و

م الرذي بيران الثرنوي العرااللزام المؤسس دستوري الحكومرة بتقرديم بيران الثياسرة العامرة عرن طريرق إ-

 رة ن الالرره ا هررداف المثرريقدمرره الرروزير ا ول أو رئرريس الحكومررة حثررب الحالررة للبرلمرران، الررذي يبرررز مرر

 والإشارة إل  الصعوبا  التي واجهتها. للحكومة

النشراطا   لثل ة التشريعية يليا  قانونية معتبرة تثمح لها بفر  الرقابرة علر متلاك اإبالرغم من -

لثياسررة اوضرمها للآليرا  المرتبرة المثرؤولية  سرتجوابالإوأعمرال الحكومرة  سريما التكرريس الدسرتوري يليررة 

 مارسررة دورماررتلا   ونقررائص عديرردة تقررف أمررام البرلمرران لإهررذه الرقابررة البرلمانيررة تشرروبها  للحكومررة، إ  أن

 الرقابي الفعال.

 ومررن اررلال النتررائو المتوصررل إليهررا نررورد بعررض ا قتراحررا  والتوصرريا  الترري يمكررن أن تثرراهم فرري

 :لدور الرقابي البرلماني وتفعيلهتصويب وترقية أداء ا

يرة أثنراء المعالجة القانونيرة للنصروص التشرريعية التري تعررف نقرائص مرن الناحيرة الإجرائيرة والتن يم-

 محاسبته .وفي مراقبة النشاط الحكومي الم لوبة  ة الرقابة البرلمانية من أجل الوصول إل  الفعاليةممارس

 وعلاقترره بالحكومررة الخاصررة بعمررل البرلمررانضرررورة الإسررراع فرري مراجعررة النصرروص القانونيررة  -

 ية.لدستوروذلك مواكبة للمثتجدا  ا 12- 16القانون العضوي  ال  غايةان لاقا من ا ن مة الداالية 

ة، علر  سيما الدور الرقابي للبرلمان عل  أعمرال الحكومر ضرورة تعزيز مركز الثل ة التشريعية  -

يررهن واتصاصرا  البرنرامو ممرا يضرعف هرذا ا ايرر إحثاب الثل ة التنفيذية التي تبثط نفوذهرا أحيانرا مرن 

 فعاليته في فر  الرقابة الحقيقية .

 سرتوريا فريدلثؤال وجعلره يقريم المثرؤولية الثياسرية للحكومرة بتكريثره توقيت الجزاء القانوني يلية ا-

 التعديلا  الدستورية مثتقبلا.

مقدمرة كتابيرة الإيجاد الحل القانوني المناسب عن عدم التزام الحكومة بالإجابة عن ا سئلة الشفوية وال-

 وعدم إحترامها للآجال المقررة للرد عنها .
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نشراء التحقيرق لتشرمل كرل ا نشر ة الحكوميرة لمختلرف ق اعاتهرا دون إ توفير ضمانا  ا وست للجان-

ن مرا تلعبره مرستفثرار وذلرك لإعتبارهرا وسريلة إمة في مجرال الرقابرة دون اكتفراء بوإع اء أهمية أكبر للجان دائ

 دور في هذا المجال.

 ملرتمسإعادة الن ر في النصوص القانونيرة المحرددة للنصراب المشرترط بخصروص إصردار اللروائح و-

 .بتخفيف القيود التشريعية عل  إعمالها كالنصاب القانوني لإقرارهاالرقابة  

لمعارضرة ، ااصة ما يتعلق بالنصاب للثماح لالرقابية ستخدام اييا إتخفيف القيود المفروضة عل  -

 للمشاركة الفعلية في الرقابة .

التشررريعا  المقارنررة الترري تمكررن تحديررد ايثررار المترتبررة عررن لجرران التحقيررق كمررا هررو معمررول برره فرري -

 .البرلمان من طرح المثؤولية الثياسية للحكومة



 

 

 المراجعو المصادرقائمة 
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  قائمة المصادر والمراجع 

 باللغة العربية 

 أولا: القرآن الكريم

 ثانيا: الكتب

 الكتب العامة /1

 سركندرية،بو زيد فهمي مص ف ، الوجيز في القانون والن م الثياسية، دار الم بوعرا  الجامعيرة، الإأ 

1999. 

 هرة، ، دار الكتررب العلميررة، القررا1الشرريخ حثررين بررن حبيررب بررن آدم، توضرريح المرررام ومثرررح ا فهررام، ط

2003.  

 امعيررة، برروكرا إدريررس، المبررادىء العامررة للقررانون الدسررتوري والررن م الثياسررية، ديرروان الم بوعررا  الج

 .،2011مصر،سنة 

 3الحدي ررة، دار الفكررر العربرري، ط ةسررليمان ال مرراوي، عمررر بررن الخ رراب وأصررول الثياسررة والإدار ،

 .1969القاهرة، 

 توزيرت،الفاطمة الزهراء غريبري، أصرول القرانون الدسرتوري والرن م الثياسرية، دار الخلدونيرة للنشرر و 

 .2016الجزائر، 

 دار الم بوعررا  3فروزي أوصرديق، الرروافي فري شررح القررانون الدسرتوري، الجرزء ا ول، ط ،

 .2003الجامعية، الجزائر 

 2005د الصغير بعلي، الوجيز في المنازعا  الإدارية، دار العلوم، الجزائر، محم. 

 امعية، ة الج، مؤسثة ال قاف-الدولة، الحكومة، الدستور-ي كاظم المشهداني، القانون الدستوريمحمد

 .2011مصر، سنة 

  ، 2014مولود ديدان، مباح  في القانون الدستوري والن م الثياسية ، دار بلقيس، الجزائر. 

 خصصة: تالكتب الم /2

 1ارنرة، طأحمد عبد الل يرف الثريد، الثرل تين التشرريعية والتنفيذيرة فري الن رام البرلمراني، دراسرة مق، 

 .2014مكتبة القانون ا قتصادي، الريا ، سنة 

 معرالم الكترب يهاب زكي سلام، الرقابة البرلمانية عل  أعمال الثل ة التنفيذية فري الن رام البرلمراني،إ، 

 .1983مصر، 

  ،كويرت، كوسيلة للرقابة البرلمانيرة علر  أعمرال الحكومرة فري مصرر و ال ا ستجوابجابر جاد النصار

 .1999دار النهضة العربية مصر ، 
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 وري سررتآليررا  ممارسررتها فرري الن ررام الدجمررال بررن سررالم، الرّقابررة البرلمانيررة علرر  أعمررال الحكومررة و

 .2020، بيت ا فكار، الجزائر، 1الجزائري،ط

 2007، الجزائر، حكومة والبرلمان، دار الخلدونيةارباشي عقيلة، العلاقة الوظيفية بين ال. 

 اني زهرردي نرروري دلررين سررردار، المثررؤولية الثياسررية لرررئيس الثررل ة التنفيذيررة فرري الن ررامين البرلمرر

 .2016والرئاسي، دراسة مقارنة دار الفكر الجماعي، الإسكندرية، 

 2020، ة البرلمانية عل  أعمال الحكومة، دار الكنوز، الجزائر، آليا  الرقابسعاد حاف ي. 

 رة، يرة، القراهصالح الدين فوزي، البرلمان دراسة مقارنة وتحليلية لبرلمانا  العالم، دار النهضرة العرب

1994. 

  لاقررة الععبررد الله بوقفرره، أسرراليب ممارسررة الثررل ة فرري الن ررام الثياسرري الجزائررري، مدراسررة مقارنررةل

  . 2009دار هومه الجزائر،  ،منفتحةالهيئة التنفيذية ، ط. مزيدة وبين البرلمان و الوظيفية

  2007، دار الخلدونية، الوظيفية بين الحكومة والبرلمانعقيلة ارباشي، العلاقة . 

 لدونيرة، سرتوري الجزائرري، دار الخبرلمانية عل  عمل الحكومرة فري الن رام الدعمار عباس، الرقابة ال

 .2006الجزائر، 

 كندرية، محمررد برراهي أبررو يررونس، الرقابررة البرلمانيررة علرر  أعمررال الحكومررة، دار الجامعررة الجديرردة الإسرر

 .2012مصرـ 

  حليليررة تمحمررد شررهاب محمررد أمررين، دور الرقابررة البرلمانيررة فرري تقررويم عمررل الثررل ة التنفيذيررة م دراسررة

 .2008مقارنةل، مكتب الجامعي الحدي ، الإسكندرية، 

 ر، ى، الجزائررقابيررة للبرلمرران الجزائررري م مقاربررة تحليليررة مقارنررةل، دار الهرردفعاليررة الرميلررود ذبرريح، ال

2015. 

 لرئاسرري مرراني وا  أعمررال الإدارة فرري الن ررام البرلوسرريم حثررام الرردين ا حمررد، الرقابررة البرلمانيررة علرر

 .2008، منشورا  الحلبي الحقوقية، بيرو ، 1مدراسة مقارنةل، ط

 طروحات الجامعية :انيا : المذكرات و الأث

 رسائل الدكتوراه  /1

 ة ارباشرري عقيلررة ، مركررز مجلررس ا مررة فرري الن ررام الدسررتوري الجزائررري، أطروحررة مقدمررة لنيررل ثهرراد

 .2010نة، الدكتوراه في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم الثياسية، جامعة الحاج لخضر، بات

 ورية، عردة الدسررتين التشرريعية والتنفيذيرة كضرمان لنفراذ القالينردة أونيثري، الرقابرة المتبادلرة برين الثررل ت

 عررة باتنررة،أطروحررة لنيررل شررهادة الرردكتوراه فرري العلرروم القانونيررة، كليررة الحقرروق والعلرروم الثياسررية، جام

2014-2015. 
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 الماجستير  /2

 يررل شررهادة ليلرر ، آليررا  الرقابررة التشررريعية فرري الن ررام الثياسرري الجزائررري، مررذكرة  مقدمررة لن بررن بغيلررة

 .2003الماجثتر، قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم الثياسية ، جامعة الحاج لخضر،  باتنة 

 ر ي ظرل دسرتوحثين بوال ين، ايليا  القانونية لرقابة الثل ة التشريعية عل  عمل الثرل ة التنفيذيرة فر

لإداريرة افررع المؤسثرا   والتعديلا  اللاحقة عليه، مذكرة لنيل شهادة الماجثتر فري القرانون ، 1989

 .2014-2013،الثنة الجامعية 1، قثن ينة ية الحقوق، جامعة ا اوة منتوريوالثياسية، كل

 لحقرروق سررعاد رابررح، المركررز القررانوني لرررئيس الحكومررة، شررهادة الماجثررتير فرري القررانون العررام، كليررة ا

 .2002والعلوم الثياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمثان، 

 ررتم عمررال الحكومررة، دراسررة مقارنررة بررين النأبررن الثرري حمررو، الرقابررة البرلمرراني علرر   محمررد المهرردي 

م العلروة وجتماعير، مذكرة لنيل شرهادة الماجثرتر، كليرة العلروم الإالدستوري الجزائري والفقه الإسلامي

 .2011، درارأ، جامعة ، قثم الشريعةالإسلامية

 الماستر   /3

  سرتكمال لإعلر  أعمرال الإدارة فري الجزائرر، مرذكرة نهايرة الدراسرة بن مثعود سارة، الرقابة الثياسية

ان مت لبا  شهادة الماستر، تخصرص الدولرة ومؤسثرا ، كليرة الحقروق والعلروم الثياسرية، جامعرة زير

 .2014-2013عاشور الجلفة، 

  قبرة لمراابوحوش منال وبولغي ي مريم، الرقابة المالية علر  النفقرا  العموميرة، مدراسرة حالرة مصرلحة

قروق، المالية لبلدية تقرر ل، مرذكرة مقدمرة لإسرتكمال مت لبرا  الحصرول علر  شرهادة الماسرتر فري الح

 .2021-2020قانون عام إقتصادي كلية الحقوق والعلوم الثياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 

 ء بوزيرران هجيرررة و طواهريررة عررادل، الرقابررة البرلمانيررة علرر  اعمررال الحكومررة و تفعيلهررا فرري ضررو

 فرري الجزائررر ، مررذكرة نيررل شررهاد الماسررتر فرري الحقرروق ، 2020مثررتجدا  التعررديل الدسررتوري لثررنة 

-2020تخصص الدولة والمؤسثا ، كليرة الحقروق والعلروم الثياسرية، جامعرة زيران عاشرور الجلفرة، 

2021. 

 تر، قرانونقابة البرلمانية عل  أعمال الحكومة في الجزائرر، مرذكرة لنيرل شرهادة الماسرزفا بوسيف، الر 

 .2020-2019إداري، كلية الحقوق والعلوم الثياسية، جامعة ال اهري مو ي سعيدة، 

 ل شرلالقة برردر الرردين، رقابررة البرلمرران علرر  أعمررال الحكومررة، مررذكرة تحرررج ترردال ضررمن مت لبررا  نيرر

خضر مة لحشهادة الماستر في الحقوق، قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم الثياسية، جامعة الشهيد، 

 . 2017/2018الوادي، 

 عررديل رنررة بررين الت، أدوا  الرقابررة البرلمانيررة، دراسررة مقالعزيررز الررداويمحمررد عبررد احمررد الررداوي وأ

انون مقدمة لإستكمال مت لبا  شهادة الماستر ا كاديمي، ق ، مذكرة2020ودستور  2016الدستوري 

 .  2021رقلة، إقتصادي عام، حقوق و العلوم الثياسية، جامعة قاصدي مرباح، و
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 ة لنيرل، مذكرة مكملر2016ئري في ظل التعديل الدستوري ، البرلمان الجزايوفاء مناني و مونية اليف 

يحرري،  ، كليرة الحقرروق والعلرروم الثياسرية ،جامعررة محمررد الصرديق بررنشرهادة الماسررتر فري القررانون العررام

 .2017جيجل، 

 لدستوري ا  أعمال الحكومة في ظل التعديل أمين عبد الباقي، رقابة البرلمان عل محمدالياس  زاوي و

ري، داسرتكمال مت لبررا  نيررل شرهادة الماسررتر ا كراديمي للحقرروق، القررانون الإ، مرذكرة مقدمررة لإ2020

 .2023 /2020، غرداية، كلية الحقوقوالعلوم الثياسية

 ثالثا : المجلات و المقالات العلمية : 

 13، مجلررد 2020ي ظرل التعرديل الدسرتوري لثرنة أحثرن غريبري، الرقابرة علر  دسرتورية القرروانين فر ،

 . 2020، مجلة الحقوق والعلوم الإنثانية، سكيكدة الجزائر، 4ع

 تعاقبررة، بترة ال يررب، مكانررة الثررل ة التنفيذيررة، فرري الن ررام الثياسرري الجزائررري علرر  ضرروء الدسرراتير الم

ثمثرريلت، لمركرز الجرامعي تي، مجلرة ا سرتاذ الباحر  للدراسررا  القانونيرة والثياسرية، ا1، ع 6المجلرد 

 .2021جوان 

 تعررديل جررواد اليرراس وحرمررون ال رراهر، التحقيررق البرلمرراني كاليررة رقابيررة فعالررة تجرراه الحكومررة وقررف ال

 ، جامعرة2019، 03، ع 11، المجلرة فاق علميرةآ، مجلة 16/12القانون العضوي و 2016الدستوري 

 .الوادي

 لبحروث ل، المجلرة ا كاديميرة ام الدسرتوري الجزائرريابي فري الن رسعاد حاف ي، الثؤال الشفوي والكت

  .2022، ، مجلد سادس، عدد أول، جامعة أبو بكر بلقايدالثياسيةالقانونية و

 نرة، مجلرة شباح فتاح، مكانة رئيس الحكومة في الن امين الثياسيين الجزائرري واللبنراني، دراسرة مقار

 .2021، 3 ع، 8مجلد  ،الباح  للدراسا  ا كاديمية

 زائر،ع شرريت برالج، مبدأ الشفافية في مثرتجدا  الت بد القادر مهداوي و محمد المهدي بن الثي حموع

 .2018، دفاتر الثياسية والقانون، جامعة أدرار الجزائر، 19

 عمررار عوابرردي، عمليررة الرقابررة البرلمانيررة ودورهررا فرري الرردفاع عررن حقرروق المررواطن، مجلررة الفكررر 

 .2002، 1ئر، عالبرلماني، مجلس ا مة، الجزا

  بحراث ة أ، مجلر2020فتاح شباح، آليا  الرقابرة البرلمانيرة علر  الحكومرة فري ظرل التعرديل الدسرتوري

 .2020، باتنة، الجزائر، 1عدد  ،7د قانونية وسياسية، المجل

 أعمرال قدور ظريف، مكانة الثؤال البرلماني في ن رام الدسرتور الجزائرري باعتبراره آليرة رقابيرة علر  

مررين ل، كليررة الحقرروق و العلرروم الثياسررية، جامعررة محمررد 23، مجلررة العلرروم ا جتماعيررة، ع الحكومررة 

 . 016باغين، س يف، 

 ث قرردور ظريررف، الرقابررة البرلمانيررة علرر  أعمررال الحكومررة مررن اررلال ملررتمس الرقابررة، مجلررة ا بحررا

 .2017، ديثمبر 5القانونية والثياسية، ع
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 جدا  عمرال الحكومرة و تفعيلهرا فري ضروء مثرتأ  نيرة علرالرقابرة البرلما ،هردى عرزارمروى قثراس و

 علثرادس، ، المجلد امةمجلس ا جتماعية والإو ، مجلة العلوم القانونية2020التعديل الدستوري لثنة 

4 ،2021. 

  5ع ،الثياسريةجلرة العلروم القانونيرة و، ما سرتجوابميلود ذبيح الرقابة البرلمانية عل  الحكومة بآليرة ،

 .2012، ة، جامعة المثيلة، الجزائر، جوانوالعلوم الثياسيكلية الحقوق 

 لثرنة ريسرتوبرة البرلمانيرة علر  أعمرال الحكومرة فري ظرل التعرديل الدانادية الفة وحبيبة لوهاني، الرق 

 .2018، جانفي 12، مجلة الباح  للدراسا  ا كاديمية،  ع 2016

 ي   ضروء مثرتجدا  التعرديل الدسرتورهدى عزاز، آليا  الرقابة علر  أعمرال الحكومرة وتفصريلها علر

 .2021، مجلة العلوم القانونية والإجتماعية، الجزائر، ديثمبر 4ع ،7، المجلد 2020لثنة 

  المحاضرات الجامعية رابعا : 

   اسرتر، مشتاحة وفاء أحلام، الرقابة عل  أعمال الحكومة، م بوعة بيداغوجيرة موجهرة لل لبرة ا ولر

كليررة الحقرروق والعلرروم الثياسررية، جامعررة زيرران عاشررور الجلفررة،  تخصررص دولررة ومؤسثررا  عموميررة،

2021-2022. 

 ولررة ، تخصررص الدعمررال الحكومررةأمقيرراس الرقابررة البرلمانيررة علرر   مررؤذن مررامون، محاضرررا  فرري

 . 2018/2019د، ، جامعة طاهري محمياسيةؤسثا  ، كلية الحقوق والعلوم الثوالم

 : المصادر خامسا 

 الدساتير /1

  09عدد ، ال1989مارس  1ج.ر.، الصادرة بتاريخ  ،1989فيفري  28المؤرخ في  1989دستور . 

  76. العدد 1996ديثمبر  8الصادرة بتاريخ ،  ، ج.ر.1996نوفمبر  28المؤرخ في  1996دستور. 

  مرارس 07، الموافرق ل 1437جمرادى ا ولر  عرام  27، المؤرخ فري 2016التعديل الدستورري لثنة 

 .14العدد ، 2016سنة 

 ديثرمبر 30، الموافرق ل 1442جمرادى ا ولر  عرام  15، المرؤرخ فري 2020ي لثرنة التعديل الدستور 

 .82العدد ، 2020سنة 

  لقوانين ا/2

  غشررت سررنة  25، الموافررق ل 1437ذي القعرردة عررام  22، المررؤرخ فرري 12-16القررانون العضرروي رقررم

نهمنرا الوظيفيرة بي ا وكرذا العلاقرا جلرس ا مرة وعملهمر، يحدد تن يم المجلس الشعبي الوطني وم2016

عررام شرروال  28المررؤرخ فرري  06-23وبررين الحكومررة المعرردل والمررتمم بموجررب القررانون العضرروي رقررم 

 .35، العدد 2023ماي  21، ج.ر.د.ش. الصادرة بتاريخ  2023ماي سنة  18، الموافق ل ه1444
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 المراسيم /3

  المتعلررق بإصرردار التعررديل الدسررتوري  2020ديثررمبر  30المررؤرخ فرري  442-20مرسرروم رئاسرري رقررم

 .82، ع 2020ديثمبر  30للجمهورية الجزائرية الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 

  الأنظمة الداخلية/4

  ل راني ربيرت ا 28المؤرارة فري الجريردة الرسرمية الن ام الداالي للمجلس الشرعبي الروطني الصرادر فري

 .46العدد م،  2000يوليو سنة  30الموافق لـ  ـه1421عام 

  هـ 1438ذو القعدة عام  30مؤراة في الجريدة الرسمية الالن ام الداالي لمجلس ا مة الصادر في

 .49، العدد 2017غشت  22الموافق ل 
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  ملخص 

 

 

 ملخص :

قابي ن ام الرفي ال تعتبر عملية الرقابة البرلمانية عل  أعمال الحكومة ب بيعتها الدستورية جزءا هاما

ك وذل كومةال الحللدولة، فهي آلية قانونية يمكن من الالها للبرلمان أن يقوم بوظيفة سياسية لمراقبة أعم

 بهدف تحقيق أهداف عامة وأارى ااصة.

يت ، لق-ميةرقابة غير رسمية ورقابة رس –وبغض الن ر عن اصائص الرقابة البرلمانية أو أنواعها 

 الرقابة اهتماما تشريعيا كبيرا وذلك ن را لحثاسية الدور الذي تحققه في كامل الميادين.

 ل  وسائلتماد عة عل  أعمال الحكومة من الال ا عيقوم البرلمان بممارسة عملية الرقابة البرلماني

تب ما أن ترأنها إرقابية، وكذا تبثيط شروط تفعيلها و إجراءا  مباشرتها، مت الإشارة أن تلك الوسائل من ش

 المثؤولية الثياسية  عضاء الحكومة أو   ترتبها. 

 

Abstract 

The process of parliamentary oversight of the work of the government is by 
its constitutional nature an important part of the oversight system of the state, as it 
is a legal mechanism through which the parliament can perform a political function 
to monitor the work of the government in order to achieve public and private goals. 

Regardless of the characteristics or types of parliamentary oversight – in-
formal oversight and formal oversight – oversight has received considerable le-
gislative attention due to the sensitivity of the role it plays in all fields. 

Parliament exercises parliamentary oversight of the government's actions by 
relying on oversight methods, as well as simplifying the conditions for their activa-
tion and the procedures for their exercise, noting that these methods would either 
entail or not entail the political responsibility of the members of the government 
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